
الدليل الإرشادي
 للحقوق الإجرائية للأطفال المجني عليهم 

والشهود على الجرائم
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١ ـ الدستور المصري 

فـقد تـضمنت الـمادة ٨٠ مـن الـدسـتور سـندًا دسـتوريًـا لـحقوق الأطـفال 

المجني عليهم والشهود بنصها على أن:  

تـلتزم الـدولـة بـرعـايـة الـطفل وحـمايـته مـن جـميع أشـكال الـعنف والإسـاءة ▪

وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري  

كــما تــلتزم الــدولــة بــإنــشاء نــظام قــضائــي خــاص بــالأطــفال الــمجني ▪

عليهم، والشهود.  

وتــعمل الــدولــة عــلى تــحقيق الــمصلحة الــفُضْلى لــلطفل فــي كــافــة ▪

الإجراءات التي تتخذ حِيَاله.  

٢ ــ التشريعات المصرية 

تــعددت التشــريــعات الــتي تــمنح الحــمايــة لــلطفل مــثل: قــانــون الــطفل، 

قـانـون الإجـراءات الـجنائـية، قـانـون الـعقوبـات، قـانـون حـقوق الأشـخاص 

ذوي الإعاقة والتشريعات الجنائية الخاصة. 

والذي يهمنا في هذا المقام إبراز ما نصت عليه القوانين التالية: 

أ ـ قانون الاجراءات الجنائية وتعديلاته: 

فـقد تـضمن هـذا الـقانـون الـعديـد مـن الـنصوص الإجـرائـية الـتي تهـدف 

إلـى حـمايـة حـقوق الـمجني عـليهم والـشهود عـلى الجـرائـم، ومـن أهـمها 

الــمادة ١١٣ مــكرراً  الــمضافــة بــالــقانــون رقــم ١٧٧ لــسنة ٢٠٢٠ بــشأن 

تعـديلـ بعـض أحكـام قاـنوـن الإجرـاءات الجـنائيـة التـي نصـت علـى أنهـ  (لا 

يـجوز لـمأمـوري الـضبط  أو جـهات الـتحقيق الـكشف عـن بـيانـات الـمجني 

عـليه فـي أي مـن الجـرائـم الـمنصوص عـليها فـي الـباب الـرابـع مـن الـكتاب 

الـثالـث مـن قـانـون الـعقوبـات الـصادر بـالـقانـون رقـم ٥٨ لـسنة ١٩٣٧، أو 

٢٠

فـي أي مـن الـمادتـين (٣٠٦ مـكررا / أ ، ٣٠٦ مـكررا / ب) مـن ذات الـقانـون، 

أو فـي الـمادة (٩٦) مـن قـانـون الـطفل الـصادر بـالـقانـون رقـم ١٢ لـسنة 

١٩٩٦2، إلا لذوي الشأن ). 

ب ـ قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨: 

فـقد نـصت الـفقرة الـثانـية مـن الـمادة (١) مـنه عـلى أن "تـكفل الـدولـة، كحـد 

أدنـى، حـقوق الـطفل الـواردة بـاتـفاقـية حـقوق الـطفل وغـيرهـا مـن الـمواثـيق 

الدولية ذات الصلة النافذة في مصر".  

ويـقر الـقانـون الـمذكـور فـي نـص الـمادة رقـم (٩٦) آلـية محـددة تسـتهدف 

الأطفال المجني عليهم باعتبارهم "معرضين للخطر". 

كـما أكـدت الـمادة (١١٦ مـكرر د) مـن ذات الـقانـون عـلى أن يـكون لـلأطـفال ▪

الـمجني عـليهم والأطـفال الـشهود، فـي جـميع مـراحـل الـضبط والـتحقيق 

والـمحاكـمة والـتنفيذ، الـحق فـي الاسـتماع إلـيهم وفـي الـمعامـلة بـكرامـة 

وإشـفاق، مـع الاحـترام الـكامـل لسـلامـتهم الـبدنـية والنفسـية والأخـلاقـية، 

والـحق فـي الحـمايـة والـمساعـدة الـصحية والاجـتماعـية والـقانـونـية وإعـادة 

الــتأهــيل والــدمــج فــي الــمجتمع، فــي ضــوء الــمبادئ الــتوجيهــية لــلأمــم 

المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها." 

2  تناول الكتاب الثالث من قانون العقوبات الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس ، و قد خصص الباب الرابع منه النص على جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق و 

هي جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها المعاقب عليها بالمادة 267 عقوبات ، و جريمة هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك المعاقب عليها بالمادة 268 

عقوبات ، و جريمة هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد المعاقب عليها بالمادة 269 عقوبات ، و جريمة 

من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال المعاقب عليها بالمادة 270 عقوبات ، و جريمة زنا الزوج أو الزوجة المعاقب عليها 

بالمواد من 273 إلى المواد 277 عقوبات ، و جريمة من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء المعاقب عليها بالمادة 278 عقوبات ، و جريمة من ارتكب مع امرأة أمرا 

مخلا بالحياء ولو في غير علانية المعاقب عليها بالمادة 279 عقوبات. 

وعاقبت المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات على جريمة التعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء 

بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. 

بينما عاقبت المادة 306 مكرراً (ب) من قانون العقوبات على جريمة التحرش الجنسي إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون 

بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية. 

كما نصت المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين (3) و(4) يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى 

حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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١ ـ الدستور المصري 

فـقد تـضمنت الـمادة ٨٠ مـن الـدسـتور سـندًا دسـتوريًـا لـحقوق الأطـفال 

المجني عليهم والشهود بنصها على أن:  

تـلتزم الـدولـة بـرعـايـة الـطفل وحـمايـته مـن جـميع أشـكال الـعنف والإسـاءة ▪

وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري  

كــما تــلتزم الــدولــة بــإنــشاء نــظام قــضائــي خــاص بــالأطــفال الــمجني ▪

عليهم، والشهود.  

وتــعمل الــدولــة عــلى تــحقيق الــمصلحة الــفُضْلى لــلطفل فــي كــافــة ▪

الإجراءات التي تتخذ حِيَاله.  

٢ ــ التشريعات المصرية 

تــعددت التشــريــعات الــتي تــمنح الحــمايــة لــلطفل مــثل: قــانــون الــطفل، 

قـانـون الإجـراءات الـجنائـية، قـانـون الـعقوبـات، قـانـون حـقوق الأشـخاص 

ذوي الإعاقة والتشريعات الجنائية الخاصة. 

والذي يهمنا في هذا المقام إبراز ما نصت عليه القوانين التالية: 

أ ـ قانون الاجراءات الجنائية وتعديلاته: 

فـقد تـضمن هـذا الـقانـون الـعديـد مـن الـنصوص الإجـرائـية الـتي تهـدف 

إلـى حـمايـة حـقوق الـمجني عـليهم والـشهود عـلى الجـرائـم، ومـن أهـمها 

الــمادة ١١٣ مــكرراً  الــمضافــة بــالــقانــون رقــم ١٧٧ لــسنة ٢٠٢٠ بــشأن 

تعـديلـ بعـض أحكـام قاـنوـن الإجرـاءات الجـنائيـة التـي نصـت علـى أنهـ  (لا 

يـجوز لـمأمـوري الـضبط  أو جـهات الـتحقيق الـكشف عـن بـيانـات الـمجني 

عـليه فـي أي مـن الجـرائـم الـمنصوص عـليها فـي الـباب الـرابـع مـن الـكتاب 

الـثالـث مـن قـانـون الـعقوبـات الـصادر بـالـقانـون رقـم ٥٨ لـسنة ١٩٣٧، أو 

٢٠

فـي أي مـن الـمادتـين (٣٠٦ مـكررا / أ ، ٣٠٦ مـكررا / ب) مـن ذات الـقانـون، 

أو فـي الـمادة (٩٦) مـن قـانـون الـطفل الـصادر بـالـقانـون رقـم ١٢ لـسنة 

١٩٩٦2، إلا لذوي الشأن ). 

ب ـ قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨: 

فـقد نـصت الـفقرة الـثانـية مـن الـمادة (١) مـنه عـلى أن "تـكفل الـدولـة، كحـد 

أدنـى، حـقوق الـطفل الـواردة بـاتـفاقـية حـقوق الـطفل وغـيرهـا مـن الـمواثـيق 

الدولية ذات الصلة النافذة في مصر".  

ويـقر الـقانـون الـمذكـور فـي نـص الـمادة رقـم (٩٦) آلـية محـددة تسـتهدف 

الأطفال المجني عليهم باعتبارهم "معرضين للخطر". 

كـما أكـدت الـمادة (١١٦ مـكرر د) مـن ذات الـقانـون عـلى أن يـكون لـلأطـفال ▪

الـمجني عـليهم والأطـفال الـشهود، فـي جـميع مـراحـل الـضبط والـتحقيق 

والـمحاكـمة والـتنفيذ، الـحق فـي الاسـتماع إلـيهم وفـي الـمعامـلة بـكرامـة 

وإشـفاق، مـع الاحـترام الـكامـل لسـلامـتهم الـبدنـية والنفسـية والأخـلاقـية، 

والـحق فـي الحـمايـة والـمساعـدة الـصحية والاجـتماعـية والـقانـونـية وإعـادة 

الــتأهــيل والــدمــج فــي الــمجتمع، فــي ضــوء الــمبادئ الــتوجيهــية لــلأمــم 

المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها." 

2  تناول الكتاب الثالث من قانون العقوبات الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس ، و قد خصص الباب الرابع منه النص على جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق و 

هي جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها المعاقب عليها بالمادة 267 عقوبات ، و جريمة هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك المعاقب عليها بالمادة 268 

عقوبات ، و جريمة هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد المعاقب عليها بالمادة 269 عقوبات ، و جريمة 

من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال المعاقب عليها بالمادة 270 عقوبات ، و جريمة زنا الزوج أو الزوجة المعاقب عليها 

بالمواد من 273 إلى المواد 277 عقوبات ، و جريمة من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء المعاقب عليها بالمادة 278 عقوبات ، و جريمة من ارتكب مع امرأة أمرا 

مخلا بالحياء ولو في غير علانية المعاقب عليها بالمادة 279 عقوبات. 

وعاقبت المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات على جريمة التعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء 

بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. 

بينما عاقبت المادة 306 مكرراً (ب) من قانون العقوبات على جريمة التحرش الجنسي إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون 

بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية. 

كما نصت المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين (3) و(4) يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى 

حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٢١

ي
صر

لم
ي ا

ون
قان

 ال
ام
ظ
الن

ي 
 ف
ود
شه

وال
م 
يه
عل

ي 
جن
لم
ل ا

فا
ط
لأ
ة ل

ائي
جر
لإ
ة ا
ماي

لح
ر ا
اد
ص
 م

يًا:
ثان

ي
صر

لم
ي ا

ون
قان

 ال
ام

ظ
الن

ي 
 ف

ود
شه

وال
م 

يه
عل

ي 
جن

لم
ل ا

فا
ط

لأ
ة ل

ائي
جر

لإ
ة ا

ماي
لح

ر ا
اد

ص
 م

يًا:
ثان



22

ولا شــك أن تــلك الــمادة فــي غــايــة الأهــمية بــما تــثيره مــن إتــاحــة الــفرصــة 

لـلقاضـي الـجنائـي الـمصري لـكي يسـتند فـي تـطبيقه لـلقانـون إلـى الـوثـائـق 

والـمعايـير الـدولـية، ليسـت فـقط الـملزمـة لـه بـحكم الـمادة (٩٣) مـن الـدسـتور، 

ولـكن أيـضًا تـلك الـوثـائـق الـتي تـحتوي عـلى مـعايـير وإرشـادات فـي مـجال 

حقوق الإنسان كمبادئ توجيهية.  

ونـصت الـمادة (١٤٣) مـن الـقانـون الـمذكـور عـلى سـريـان أحـكام كـلٍ مـن ▪

"قـانـون الـعقوبـات" و"قـانـون الإجـراءات الـجنائـية“ وذلـك فـي حـالـة غـياب 

نص في هذا الشأن في "قانون الطفل".  

ج ـ القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار في البشر:  

فقـد أورد الـعديـد مـن الـضمانـات غـير المسـبوقـة فـيما يـتعلق بحـمايـة الـشهود 

ما وأن الإحـصائـيات تشـير إلـى أن  وضـحايـا الجـرائـم الـتي نـص عـليها، لاسـيَّ

الـغالـبية الـعظمى مـن ضـحايـا هـذه الجـريـمة هـم مـن الـنساء والأطـفال، مـما 

يجعلها إحدى الصور شديدة الخطورة للعنف ضد الطفل. 

ونشـير فـي هـذا الـصدد، عـلى سـبيل الـمثال: إلـى الـمواد أرقـام (٧) و(٩) 

و(٢٢) و(٢٣) الــتي تــضمنت حــقوقًــا وضــمانــات عــديــدة لــلمجني عــليهم 

والـشهود، مـنها الـحق فـي الـمساعـدة الـقانـونـية وحـمايـتهم وعـدم الإفـصاح 

عـن هـويـتهم وعـدم تـعرضـهم للخـطر وعـاقـبت كـل مـن يـخالـف ذلـك بـعقوبـات 

3رادعة.  

3 ـ شـارك قـطاع حـقوق الإنـسان بـوزارة الـعدل مـع الـجهات الـمعنية والمجـلس الـقومـي لـلطفولـة والأمـومـة فـي إعـداد الـدلـيل 

الإجرائي لمساعدة وحماية الأطفال ضحايا الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية.

٢٢

 

د ـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ : 

فـي إطـار مـكافـحة الهجـرة غـير الشـرعـية، وحـمايـة الأطـفال غـير الـمصحوبـين 

وبـناءً عـلى تـوقـيع مـصر عـلى بـرتـوكـول الأمـم المتحـدة لـمكافـحة تهـريـب 

الـمهاجـريـن عـن طـريـق الـبر والبحـر والـجو، أصـدر المشـرع الـقانـون رقـم ٨٢ 

لـسنة ٢٠١٦ والـذي نـصت الـمادة الـثالـثة مـنه صـراحـة عـلى اعـتبار المجـلس 

القــوميــ للــطفولةــ والأموــمةــ ممثلاً للأطفــال غيــر المــصحوبيــن الذــينــ لا 

يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونًا. 

وبـالإضـافـة إلـى أن ذلـك، الـقانـون أضـفى فـي الـمادة (٦) مـزيـدًا مـن الحـمايـة 

عــلى الأطــفال غــير الــمصحوبــين مــن خــلال تــعزيــز الــعقوبــات عــلى الــجناة، 

والـتي تـصل إلـى الـسجن والـغرامـة الـتي لا تـقل عـن ٥٠٠٠٠ جـنيه ولا تـزيـد 

عن مائتي ألف جنيه، إذا ما كان المهاجر غير الشرعي طفلاً. 
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هـ ـ الــقانــون رقــم ١٠ لــسنة ٢٠١٨ بــشأن قــانــون حــقوق الأشــخاص ذوي 

الإعاقة  

ن هــذا الــقانــون فــي الــمواد (٣٢) و(٣٥) و(٣٦) الــعديــد مــن الأحــكام   تــضمَّ

الـتي تُـلزِم الـجهات والهـيئات الـقضائـية والـجهات الـتابـعة لـها بـتوفـير كـافـة 

الخـدمـات لـذوي الإعـاقـة ـ ومـن بـينهم الأطـفال ذوي الإعـاقـة ـ بـشكل ميسـر 

وفــقًا لــقانــونــي الإجــراءات الــجنائــية والــمرافــعات الــمدنــية وغــيرهــما مــن 

القوانين. 

وتـنفيذًا لـذلـك صـدر قـرار مـعالـي المسـتشار وزيـر الـعدل رقـم ٤٦٣٧ لـسنة 

٢٠١٨ بـشأن التيسـيرات والخـدمـات الـمقدمـة إلـى الأشـخاص ذوي الإعـاقـة 

حال ترددهم على الجهات القضائية. 

٣ـ الاتفاقيات الدولية الخاصة النافذة في مصر  

تـنص الـمادة (٩٣) مـن الـدسـتور الـمصري لـعام ٢٠١٤ والـواردة فـي نـهايـة 

بـاب الـحقوق والحـريـات والـواجـبات الـعامـة عـلى أن "تـلتزم الـدولـة بـالاتـفاقـيات 

ق عــليها مــصر،  والــعهود والــمواثــيق الــدولــية لــحقوق الإنــسان الــتي تــصدِّ

وتـصبح لـها قـوة الـقانـون بـعد نشـرهـا وفـقًا لـلأوضـاع الـمقررة"، كـما تـنص 

الـمادة (١٥١) مـن الـدسـتور عـلى أن "يـمثل رئـيس الجـمهوريـة الـدولـة فـي 

ق عـليها بـعد مـوافـقة مجـلس  عـلاقـاتـها الـخارجـية، ويـبرم الـمعاهـدات، ويـصدِّ

النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور".  

٢٤

 

ومؤدي هذين النصين الدستوريين ما يلي: 

أولاً: أن الـمعاهـدات الـدولـية تـكون فـي مـرتـبة الـقوانـين الـوطـنية، وبـالـتالـي 

يـكون الـقاضـي مـخاطـبًا بـأحـكامـها بـاعـتبارهـا قـانـونًـا وطـنيًا فـور نشـرهـا فـي 

الجرـيدـة الرـسمـية، متـى كاـنتـ هذـه النـصوص قاـبلـة للـتطبيق المـباشرـ، ولا 

يـكون الـقاضـي الـوطـني فـي احـتياج إلـى انـتظار صـدور تشـريـع وطـني يـعيد 

الــنص عــلى أحــكام الــنصوص الــدولــية، وإن كــان يــصعب تــصور ذلــك فــي 

المجال الجنائي التزامًا بمبدأ الشرعية.  

ثـانـيًا: وجـود الـتزام دسـتوري بـاحـترام مـحتوى الاتـفاقـيات والـعهود والـمواثـيق 

الـدولـية لـحقوق الإنـسان الـتي تـصدق عـليها مـصر مـن قِـبَل كـل سـلطات 

الـدولـة، التشـريـعية والـتنفيذيـة والـقضائـية، وعـدم جـواز مـخالـفة أي الـتزام 

دولـي لـمصر فـي هـذا الـشأن، حـتى وإن كـان ذلـك بـمقتضى قـانـون لاحـق 

وإلا اعتبر ذلك انتهاكًا لنص دستوري. 
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ومـن أهـم هـذه الاتـفاقـيات ـ الـتي سـترد لاحـقًا فـي الـملحق رقـم (٢) اتـفاقـية 

حـقوق الـطفل عـام ١٩٨٩ الـتي أقـرتـها مـصر وفـقًا لـلقرار الجـمهوري رقـم 

٢٦٠ لـعام ١٩٩٠. ونُشـرت فـي الجـريـدة الـرسـمية الـمصريـة الـعدد ٧ فـي ١٤ 

فبراير ١٩٩١ ودخلت حيز النفاذ في ٢ سبتمبر ١٩٩١. 

٢٦

 

ثالثًا: الحقوق الإجرائية للأطفال المجني عليهم  

والشهود على الجريمة وتطبيقاتها في  

النظام القانوني المصري 

٢٧
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ومـن أهـم هـذه الاتـفاقـيات ـ الـتي سـترد لاحـقًا فـي الـملحق رقـم (٢) اتـفاقـية 

حـقوق الـطفل عـام ١٩٨٩ الـتي أقـرتـها مـصر وفـقًا لـلقرار الجـمهوري رقـم 

٢٦٠ لـعام ١٩٩٠. ونُشـرت فـي الجـريـدة الـرسـمية الـمصريـة الـعدد ٧ فـي ١٤ 

فبراير ١٩٩١ ودخلت حيز النفاذ في ٢ سبتمبر ١٩٩١. 

٢٦

 

ثالثًا: الحقوق الإجرائية للأطفال المجني عليهم  

والشهود على الجريمة وتطبيقاتها في  

النظام القانوني المصري 

٢٧
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تـأسيـسًا علـى مـا تـمت الإشاـرة إلـيه منـ نـصوص دسـتوريـة وقـانـونـية وكـذا مـا 

قـت  ورد بـالاتـفاقـيات والـعهود والـمواثـيق الـدولـية لـحقوق الإنـسان الـتي صـدَّ

عـليها مـصر، يـمكن إبـراز الـحقوق الإجـرائـية الـمتعلقة بـرعـايـة ومـعامـلة الأطـفال 

الــمجني عــليهم والــشهود عــلى الجــريــمة فــي الــقانــون الــمصري أمــام 

المحاكم في الحقوق التالية: 

١ـ حق الطفل في معاملته بكرامة وإشفاق:  

تـؤكـد الـمادة رقـم (١) مـن "قـانـون الـطفل" عـلى ضـرورة حـمايـة الـطفولـة 

"فـي إطـار الحـريـة والـكرامـة الإنـسانـية"، وقـد مـنحت الـمادة (١١٦ مـكرر د) مـن 

ذات الــقانــون لــلأطــفال فــي جــميع مــراحــل الــضبط والــتحقيق والــمحاكــمة 

والـتنفيذ الـحق فـي الاسـتماع إلـيهم مـع مـراعـاة مـعامـلتهم بـكرامـة وإشـفاق 

(أي عـــدم الإســـاءة إلـــيهم، وأن تـــكون الـــمعامـــلة لائـــقة وتـــتناســـب مـــع 

أعمارهم). 

ـ وأكــدت عــلى ذلــك الــمادة (٣٥) مــن الــقانــون رقــم ١٠ لــسنة ٢٠١٨ فــيما 

يـخص الأشـخاص ذوي الإعـاقـة بـنصها عـلى أن "يـكون لـلشخص ذي الإعـاقـة 

ســواء كــان مــتهمًا أو مــجنيًا عــليه أو شــاهــدًا فــي جــميع مــراحــل الــضبط، أو 

الـتحقيق، أو الـمحاكـمة، أو الـتنفيذ الـحق فـي مـعامـلة إنـسانـية خـاصـة تـتناسـب 

مع حالته واحتياجاته". 

٢٨

ثـالـثًا: الـحقوق الإجـرائـية لـلأطـفال الـمجني عـليهم والـشهود عـلى الجـريـمة 

وتطبيقاتها في النظام القانوني المصري
 

كـــما نـــصت الـــمادة (٣٦) مـــن ذات الـــقانـــون عـــلى أنـــه مـــع عـــدم الإخـــلال 

بـالسـلطات الـمقررة لـلمحاكـم وجـهات الـتحقيق الـقضائـية، يـعتد بـما ورد مـن 

بـيانـات فـي بـطاقـة إثـبات الإعـاقـة والخـدمـات الـمتكامـلة، بـعد الـتأكـد مـن 

صــحتها، عــند اتــخاذ أي إجــراءات قــانــونــية قِــبَل الــشخص ذي الإعــاقــة فــي 

مــراحــل الــقبض، أو الاحــتجاز، أو الــتحقيق، أو الــمحاكــمة وذلــك دون عــرضــه 

على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة. 

فـمن الـضروري مـراعـاة الاحـتياجـات الـخاصـة بـالـطفل والـمرحـلة الـعمريـة والـنوع 

والإعــاقــة ـ إن وجــدت ومســتوى الــنضج لــديــه، وعــدم تــعرضــه لــضغوط أو 

4تأثيرات لا موجب لها. 

4 اتفاقية حقوق الطفل، التعليق العام رقم ١٢، الفقرة ٣٤.
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تـأسيـسًا علـى مـا تـمت الإشاـرة إلـيه منـ نـصوص دسـتوريـة وقـانـونـية وكـذا مـا 

قـت  ورد بـالاتـفاقـيات والـعهود والـمواثـيق الـدولـية لـحقوق الإنـسان الـتي صـدَّ

عـليها مـصر، يـمكن إبـراز الـحقوق الإجـرائـية الـمتعلقة بـرعـايـة ومـعامـلة الأطـفال 

الــمجني عــليهم والــشهود عــلى الجــريــمة فــي الــقانــون الــمصري أمــام 

المحاكم في الحقوق التالية: 

١ـ حق الطفل في معاملته بكرامة وإشفاق:  

تـؤكـد الـمادة رقـم (١) مـن "قـانـون الـطفل" عـلى ضـرورة حـمايـة الـطفولـة 

"فـي إطـار الحـريـة والـكرامـة الإنـسانـية"، وقـد مـنحت الـمادة (١١٦ مـكرر د) مـن 

ذات الــقانــون لــلأطــفال فــي جــميع مــراحــل الــضبط والــتحقيق والــمحاكــمة 

والـتنفيذ الـحق فـي الاسـتماع إلـيهم مـع مـراعـاة مـعامـلتهم بـكرامـة وإشـفاق 

(أي عـــدم الإســـاءة إلـــيهم، وأن تـــكون الـــمعامـــلة لائـــقة وتـــتناســـب مـــع 

أعمارهم). 

ـ وأكــدت عــلى ذلــك الــمادة (٣٥) مــن الــقانــون رقــم ١٠ لــسنة ٢٠١٨ فــيما 

يـخص الأشـخاص ذوي الإعـاقـة بـنصها عـلى أن "يـكون لـلشخص ذي الإعـاقـة 

ســواء كــان مــتهمًا أو مــجنيًا عــليه أو شــاهــدًا فــي جــميع مــراحــل الــضبط، أو 

الـتحقيق، أو الـمحاكـمة، أو الـتنفيذ الـحق فـي مـعامـلة إنـسانـية خـاصـة تـتناسـب 

مع حالته واحتياجاته". 

٢٨

ثـالـثًا: الـحقوق الإجـرائـية لـلأطـفال الـمجني عـليهم والـشهود عـلى الجـريـمة 

وتطبيقاتها في النظام القانوني المصري
 

كـــما نـــصت الـــمادة (٣٦) مـــن ذات الـــقانـــون عـــلى أنـــه مـــع عـــدم الإخـــلال 

بـالسـلطات الـمقررة لـلمحاكـم وجـهات الـتحقيق الـقضائـية، يـعتد بـما ورد مـن 

بـيانـات فـي بـطاقـة إثـبات الإعـاقـة والخـدمـات الـمتكامـلة، بـعد الـتأكـد مـن 

صــحتها، عــند اتــخاذ أي إجــراءات قــانــونــية قِــبَل الــشخص ذي الإعــاقــة فــي 

مــراحــل الــقبض، أو الاحــتجاز، أو الــتحقيق، أو الــمحاكــمة وذلــك دون عــرضــه 

على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة. 

فـمن الـضروري مـراعـاة الاحـتياجـات الـخاصـة بـالـطفل والـمرحـلة الـعمريـة والـنوع 

والإعــاقــة ـ إن وجــدت ومســتوى الــنضج لــديــه، وعــدم تــعرضــه لــضغوط أو 

4تأثيرات لا موجب لها. 

4 اتفاقية حقوق الطفل، التعليق العام رقم ١٢، الفقرة ٣٤.
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ويمكن تطبيق ذلك المبدأ من خلال:  

مـراعـاة الـحالـة النفسـية لـلطفل الـضحية عـند سـؤالـه، ويـراعـى التحـلي ▪

بـالـصبر وعـدم الاسـتعجال بـاسـتنتاج عـدم الجـديـة أو عـدم صـحة الـواقـعة 

بناءً على عدم تماسك رواية الضحية. 

الحـرص عـلى إجـراء الـمقابـلات مـع الأطـفال الـمجني عـليهم والـشهود ▪

عـــلى الجـــريـــمة فـــي بـــيئة مـــواتـــية تـــتلاءم مـــعهم ومـــع أعـــمارهـــم 

وإعـاقـتهم إن وجـدت، عـلى سـبيل الـمثال، الأمـر بـإخـلاء قـاعـة الـمحكمة 

مــن جــمهور الــعامــة عــند شــروع الــطفل فــي الإدلاء بــما لــديــه مــن 

مـعلومـات، أو إدلاء الـطفل بـشهادتـه فـي غـرف مـقابـلات مـخصصة 

5لذلك. 

اســـتخدام الـــعبارات السهـــلة والبســـيطة وغـــير الـــمعقدة حـــال إجـــراء ▪

الــمقابــلات مــع الأطــفال الــمجني عــليهم والــشهود عــلى الجــريــمة 

وتـوجـيه الأسـئلة المحـددة الـتي تنشـط الـذاكـرة لـديـه لـلحصول عـلى 

المعلومات دون فقدان شيء منها. 

5  تقوم وزارة العدل بتجهيز عدد من المحاكم بغرف مخصصة لإدلاء الأطفال المجني عليهم و الشهود على الجرائم بشهاداتهم.

٣٠

 

٢ ـ الحق في الحماية من التعرض للتمييز  

تــنص الــمادة (٥٣) مــن "الــدســتور الــمصري" عــلى أن "الــمواطــنون لــدى 

الـقانـون سـواء، وهـم مـتساوون فـي الـحقوق والحـريـات والـواجـبات الـعامـة، 

لا تـمييز بـينهم بسـبب الـديـن، أو الـعقيدة، أو الـنوع، أو الأصـل، أو الـعرق، أو 

الــــلون، أو الــــلغة، أو الإعــــاقــــة، أو المســــتوى الاجــــتماعــــي، أو الانــــتماء 

السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب اَخر". 

كــما نــصت الــمادة رقــم (٣/ب) مــن "قــانــون الــطفل" عــلى وجــوب تــوفــير 

"الحـمايـة مـن أي نـوع مـن أنـواع الـتمييز بـين الأطـفال، بسـبب محـل الـميلاد، 

أو الـوالـديـن، أو الـنوع، أو الـديـن، أو الـعنصر، أو الإعـاقـة، أو أي وضـع اَخـر، 

وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق." 

ويمكن تطبيق ذلك المبدأ من خلال الآتي:  

أن تُـتاح لـلأطـفال الـضحايـا والـشهود سـبل الـوصـول إلـى إجـراءات الـعدالـة ▪

بــدون تــمييز عــلى أســاس مــا لــلطفل أو والــديــه أو وصــيه الشــرعــي مــن 

عـرق، أو لـون، أو نـوع، أو لـغة، أو ديـن، أو رأي سـياسـي، أو غـير سـياسـي، 

6أو أصل وطني أو اجتماعي. 

6 ـ نهج الأمم المتحدة الموحد لإقامة العدل لصالح الأطفال، الصفحة ٤. 
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ويمكن تطبيق ذلك المبدأ من خلال:  

مـراعـاة الـحالـة النفسـية لـلطفل الـضحية عـند سـؤالـه، ويـراعـى التحـلي ▪

بـالـصبر وعـدم الاسـتعجال بـاسـتنتاج عـدم الجـديـة أو عـدم صـحة الـواقـعة 

بناءً على عدم تماسك رواية الضحية. 

الحـرص عـلى إجـراء الـمقابـلات مـع الأطـفال الـمجني عـليهم والـشهود ▪

عـــلى الجـــريـــمة فـــي بـــيئة مـــواتـــية تـــتلاءم مـــعهم ومـــع أعـــمارهـــم 

وإعـاقـتهم إن وجـدت، عـلى سـبيل الـمثال، الأمـر بـإخـلاء قـاعـة الـمحكمة 

مــن جــمهور الــعامــة عــند شــروع الــطفل فــي الإدلاء بــما لــديــه مــن 

مـعلومـات، أو إدلاء الـطفل بـشهادتـه فـي غـرف مـقابـلات مـخصصة 

5لذلك. 

اســـتخدام الـــعبارات السهـــلة والبســـيطة وغـــير الـــمعقدة حـــال إجـــراء ▪

الــمقابــلات مــع الأطــفال الــمجني عــليهم والــشهود عــلى الجــريــمة 

وتـوجـيه الأسـئلة المحـددة الـتي تنشـط الـذاكـرة لـديـه لـلحصول عـلى 

المعلومات دون فقدان شيء منها. 

5  تقوم وزارة العدل بتجهيز عدد من المحاكم بغرف مخصصة لإدلاء الأطفال المجني عليهم و الشهود على الجرائم بشهاداتهم.

٣٠

 

٢ ـ الحق في الحماية من التعرض للتمييز  

تــنص الــمادة (٥٣) مــن "الــدســتور الــمصري" عــلى أن "الــمواطــنون لــدى 

الـقانـون سـواء، وهـم مـتساوون فـي الـحقوق والحـريـات والـواجـبات الـعامـة، 

لا تـمييز بـينهم بسـبب الـديـن، أو الـعقيدة، أو الـنوع، أو الأصـل، أو الـعرق، أو 

الــــلون، أو الــــلغة، أو الإعــــاقــــة، أو المســــتوى الاجــــتماعــــي، أو الانــــتماء 

السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب اَخر". 

كــما نــصت الــمادة رقــم (٣/ب) مــن "قــانــون الــطفل" عــلى وجــوب تــوفــير 

"الحـمايـة مـن أي نـوع مـن أنـواع الـتمييز بـين الأطـفال، بسـبب محـل الـميلاد، 

أو الـوالـديـن، أو الـنوع، أو الـديـن، أو الـعنصر، أو الإعـاقـة، أو أي وضـع اَخـر، 

وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق." 

ويمكن تطبيق ذلك المبدأ من خلال الآتي:  

أن تُـتاح لـلأطـفال الـضحايـا والـشهود سـبل الـوصـول إلـى إجـراءات الـعدالـة ▪

بــدون تــمييز عــلى أســاس مــا لــلطفل أو والــديــه أو وصــيه الشــرعــي مــن 

عـرق، أو لـون، أو نـوع، أو لـغة، أو ديـن، أو رأي سـياسـي، أو غـير سـياسـي، 

6أو أصل وطني أو اجتماعي. 

6 ـ نهج الأمم المتحدة الموحد لإقامة العدل لصالح الأطفال، الصفحة ٤. 
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ويـنبغي ألا يُـفترض مسـبقًا أن شـهادة الـطفل بـاطـلة أو غـير جـديـرة بـالـثقة ▪

ناه مــن الإدلاء  بســبب ســنّه فحســب، طــالــما كــان عــمره أو نــضجه يــمكِّ

بــشهادة مــفهومــة وذات مــصداقــية بــواســطة أدوات اتــصال ووســائــل 

7مساعدة أخرى أو بدونها. 

الـتعامـل مـع فـئات الأطـفال الـمجني عـليهم والـشهود عـلى الجـريـمة مـمن ▪

يـــعيشون فـــي وضـــعية الـــشارع وفـــئات الأطـــفال مـــن ذوي الإعـــاقـــات 

بـاعـتبارهـم ضـحايـا وشـهود يجـدر الـوثـوق فـيهم والاعـتداد بـالإفـادات الـتي 

يدلون بها.  

 إمـداد الأطـفال ذوي الإعـاقـة بـمساعـدات تـتناسـب مـع إعـاقـاتـهم أو لتيسـير ▪

انتقالاتهم كلما أمكن ذلك. 

 تزويد الأطفال ممن لا يتحدثون اللغة العربية بخدمات ترجمة شفوية.  ▪

7 ـ الفقرة ١٨ من المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها. 

٣٢

 

لاع على المعلومات:  ٣ـ الحق في الاطِّ

مـن الـمهم شـرح الـقرارات الـمتعلقة بـالإجـراءات الـخاصـة بـعمليات الـعدالـة 

الــجنائــية لــلأطــفال أو والــديــهم أو أولــياء أمــورهــم وبــطريــقة تــمكنهم مــن 

فــهمها، ومــثلما أكــدت لــجنة حــقوق الــطفل، ويــشكل ذلــك أحــد الأبــعاد 

الجوهرية لوصول الأطفال إلى العدالة. 

ولــذلــك، رســخ قــانــون الــطفل فــي الــمادة (٣/ج) حــق الــطفل الــقادر عــلى 

تـكويـن آرائـه الـخاصـة فـي الـحصول عـلى الـمعلومـات الـتي تـمكنه مـن تـكويـن 

هذه الآراء وفي التعبير عنها، وفقًا للإجراءات التي يحددها القانون. 

و نجــد لــذلــك تــطبيقًا فــي الــمادتــين (٦٢) و(٢٠٩) مــن قــانــون الإجــراءات 

الـجنائـية ومـؤداهـما أنـه إذا أصـدرت الـنيابـة الـعامـة أمـرًا بـالـحفظ، أو بـألا وجـه 

لإقـامـة الـدعـوى الـجنائـية، وجـب عـليها أن تـعلنه إلـى الـمجني عـليه، أو إلـى 

الـمدعـي بـالـحقوق الـمدنـية بحسـب الأحـوال، فـإذا تـوفـى أحـدهـما كـان الإعـلان 

لورثته جملة في محل إقامته. 

كـما أجـازت الـمادة رقـم (٧٧) مـن "قـانـون الإجـراءات الـجنائـية" لـلمجني ▪

عـليهم حـضور إجـراءات الـتحقيق الابـتدائـي، وأكـدت عـلى حـقهم فـي 

الاطــلاع عــلى الــتحقيقات الــتي تجــرى فــي غــيبتهم فــي حــالــتي 

الـضرورة والاسـتعجال، وأوجـبت الـمادة رقـم (٧٨) مـن ذات الـقانـون، 

إخـطار الـمجني عـليهم بـشأن الـتاريـخ الـمقرر لـمباشـرة إجـراءات الـتحقيق 

بالإضافة إلى المكان المحدد لهذا الغرض. 
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ويـنبغي ألا يُـفترض مسـبقًا أن شـهادة الـطفل بـاطـلة أو غـير جـديـرة بـالـثقة ▪

ناه مــن الإدلاء  بســبب ســنّه فحســب، طــالــما كــان عــمره أو نــضجه يــمكِّ

بــشهادة مــفهومــة وذات مــصداقــية بــواســطة أدوات اتــصال ووســائــل 

7مساعدة أخرى أو بدونها. 

الـتعامـل مـع فـئات الأطـفال الـمجني عـليهم والـشهود عـلى الجـريـمة مـمن ▪

يـــعيشون فـــي وضـــعية الـــشارع وفـــئات الأطـــفال مـــن ذوي الإعـــاقـــات 

بـاعـتبارهـم ضـحايـا وشـهود يجـدر الـوثـوق فـيهم والاعـتداد بـالإفـادات الـتي 

يدلون بها.  

 إمـداد الأطـفال ذوي الإعـاقـة بـمساعـدات تـتناسـب مـع إعـاقـاتـهم أو لتيسـير ▪

انتقالاتهم كلما أمكن ذلك. 

 تزويد الأطفال ممن لا يتحدثون اللغة العربية بخدمات ترجمة شفوية.  ▪

7 ـ الفقرة ١٨ من المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها. 

٣٢

 

لاع على المعلومات:  ٣ـ الحق في الاطِّ

مـن الـمهم شـرح الـقرارات الـمتعلقة بـالإجـراءات الـخاصـة بـعمليات الـعدالـة 

الــجنائــية لــلأطــفال أو والــديــهم أو أولــياء أمــورهــم وبــطريــقة تــمكنهم مــن 

فــهمها، ومــثلما أكــدت لــجنة حــقوق الــطفل، ويــشكل ذلــك أحــد الأبــعاد 

الجوهرية لوصول الأطفال إلى العدالة. 

ولــذلــك، رســخ قــانــون الــطفل فــي الــمادة (٣/ج) حــق الــطفل الــقادر عــلى 

تـكويـن آرائـه الـخاصـة فـي الـحصول عـلى الـمعلومـات الـتي تـمكنه مـن تـكويـن 

هذه الآراء وفي التعبير عنها، وفقًا للإجراءات التي يحددها القانون. 

و نجــد لــذلــك تــطبيقًا فــي الــمادتــين (٦٢) و(٢٠٩) مــن قــانــون الإجــراءات 

الـجنائـية ومـؤداهـما أنـه إذا أصـدرت الـنيابـة الـعامـة أمـرًا بـالـحفظ، أو بـألا وجـه 

لإقـامـة الـدعـوى الـجنائـية، وجـب عـليها أن تـعلنه إلـى الـمجني عـليه، أو إلـى 

الـمدعـي بـالـحقوق الـمدنـية بحسـب الأحـوال، فـإذا تـوفـى أحـدهـما كـان الإعـلان 

لورثته جملة في محل إقامته. 

كـما أجـازت الـمادة رقـم (٧٧) مـن "قـانـون الإجـراءات الـجنائـية" لـلمجني ▪

عـليهم حـضور إجـراءات الـتحقيق الابـتدائـي، وأكـدت عـلى حـقهم فـي 

الاطــلاع عــلى الــتحقيقات الــتي تجــرى فــي غــيبتهم فــي حــالــتي 

الـضرورة والاسـتعجال، وأوجـبت الـمادة رقـم (٧٨) مـن ذات الـقانـون، 

إخـطار الـمجني عـليهم بـشأن الـتاريـخ الـمقرر لـمباشـرة إجـراءات الـتحقيق 

بالإضافة إلى المكان المحدد لهذا الغرض. 
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وأشـارت الـمادة رقـم (٨٤) مـن ذات الـقانـون، إلـى جـواز الـمطالـبة بـالـحصول 

عـلى نـسخ مـن الأوراق والمسـتندات الـمرتـبطة بـالـتحقيق مـن قِـبَل الـمجني 

عـليه (عـلى أن يـتكبد الـمجني عـليه الـتكالـيف الـناجـمة عـن هـذا الإجـراء عـلى 

نفقته الخاصة).  

ويــمكن تــطبيق ذلــك الــمبدأ مــن خــلال تــزويــد الأطــفال الــمجني عــليهم 

والـشهود عـلى الجـرائـم أو أسـرهـم أو وكـلائـهم بـالـمعلومـات الـمتعلقة بـما 

يلي:  

خــدمــات الــدعــم الــمتاحــة فــي مــجال الحــمايــة والــمشورة الــقانــونــية أو ▪

الـتمثيل الـقانـونـي إن وجـدت، بـما فـي ذلـك عـلى سـبيل الـمثال: أرقـام 

الاتــصال أو الــعناويــن الــتي تــخص لــجان حــمايــة الــطفولــة الــمختصة، 

وعـيادات الـطب النفسـي، أو الجـمعيات الأهـلية الـمعنية والـتي يـتسنى 

لــها تــوفــير خــدمــات الــدعــم النفســي والاجــتماعــي وغــيرهــا مــن أشــكال 

8الدعم.  

الـمتطلبات الـمرتـبطة بـكافـة مـراحـل سـير إجـراءات الـعدالـة الـتي يـفترض ▪

تـلبيتها عـند الإدلاء بـالـشهادة، وعـلى أسـباب الاهـتمام بـالـشهادات الـتي 

يـتم الإدلاء بـها، وعـلى تـوقـيت الإدلاء بـها، وعـلى الخـطوات الـتي يـتم 

9اتباعها في الإدلاء بالشهادة، ومكان انعقادها المحتمل.  

8ـ انظر الملاحق المرفقة 

9 ـ الفقرة ١٩ /ب من المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

٣٤

 

الـتقدم المُحـرز فـي سـير الـقضية، بـما فـي ذلـك إيـقاف أو احـتجاز الـمتهم، ▪

والـقرارات الـتي يـتم اتـخاذهـا مـن جـانـب أعـضاء الـنيابـة، والأحـكام الـصادرة 

بـشأن تـوقـيع عـقوبـات عـلى الـمتهم، بـالإضـافـة إلـى الـتطورات الـناشـئة 

10في أعقاب المحاكمة، بما في ذلك على سبيل المثال الإفراج المبكر.  

فـرص الـتعويـض عـن الـضرر الـمتاحـة لـتمكين الأطـفال مـن الـتعافـي مـن ▪

الأضـرار الـتي لـحقت بـهم مـن جـانـب الـشخص الـمخالـف لـلقانـون، مـع 

تـوضـيح الـمرحـلة الـتي يـتسنى فـيها لـلأطـفال الـمطالـبة بـالـحصول عـلى 

مثل هذه التعويضات، والخطوات الواجب اتباعها للحصول عليها. 

10 ـ الفقرة ٢٠ من المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

٣٥

ي
صر

لم
ي ا

ون
قان

 ال
ام
ظ
الن

ي 
 ف
ها
قات

طبي
وت

ة 
يم
جر
 ال
ى
عل

د 
هو

ش
وال

م 
يه
عل

ي 
جن
لم
ل ا

فا
ط
لأ
ة ل

ائي
جر
لإ
ق ا

قو
لح
: ا
لثًا
ثا



35

وأشـارت الـمادة رقـم (٨٤) مـن ذات الـقانـون، إلـى جـواز الـمطالـبة بـالـحصول 

عـلى نـسخ مـن الأوراق والمسـتندات الـمرتـبطة بـالـتحقيق مـن قِـبَل الـمجني 

عـليه (عـلى أن يـتكبد الـمجني عـليه الـتكالـيف الـناجـمة عـن هـذا الإجـراء عـلى 

نفقته الخاصة).  

ويــمكن تــطبيق ذلــك الــمبدأ مــن خــلال تــزويــد الأطــفال الــمجني عــليهم 

والـشهود عـلى الجـرائـم أو أسـرهـم أو وكـلائـهم بـالـمعلومـات الـمتعلقة بـما 

يلي:  

خــدمــات الــدعــم الــمتاحــة فــي مــجال الحــمايــة والــمشورة الــقانــونــية أو ▪

الـتمثيل الـقانـونـي إن وجـدت، بـما فـي ذلـك عـلى سـبيل الـمثال: أرقـام 

الاتــصال أو الــعناويــن الــتي تــخص لــجان حــمايــة الــطفولــة الــمختصة، 

وعـيادات الـطب النفسـي، أو الجـمعيات الأهـلية الـمعنية والـتي يـتسنى 

لــها تــوفــير خــدمــات الــدعــم النفســي والاجــتماعــي وغــيرهــا مــن أشــكال 

8الدعم.  

الـمتطلبات الـمرتـبطة بـكافـة مـراحـل سـير إجـراءات الـعدالـة الـتي يـفترض ▪

تـلبيتها عـند الإدلاء بـالـشهادة، وعـلى أسـباب الاهـتمام بـالـشهادات الـتي 

يـتم الإدلاء بـها، وعـلى تـوقـيت الإدلاء بـها، وعـلى الخـطوات الـتي يـتم 

9اتباعها في الإدلاء بالشهادة، ومكان انعقادها المحتمل.  

8ـ انظر الملاحق المرفقة 

9 ـ الفقرة ١٩ /ب من المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

٣٤

 

الـتقدم المُحـرز فـي سـير الـقضية، بـما فـي ذلـك إيـقاف أو احـتجاز الـمتهم، ▪

والـقرارات الـتي يـتم اتـخاذهـا مـن جـانـب أعـضاء الـنيابـة، والأحـكام الـصادرة 

بـشأن تـوقـيع عـقوبـات عـلى الـمتهم، بـالإضـافـة إلـى الـتطورات الـناشـئة 

10في أعقاب المحاكمة، بما في ذلك على سبيل المثال الإفراج المبكر.  

فـرص الـتعويـض عـن الـضرر الـمتاحـة لـتمكين الأطـفال مـن الـتعافـي مـن ▪

الأضـرار الـتي لـحقت بـهم مـن جـانـب الـشخص الـمخالـف لـلقانـون، مـع 

تـوضـيح الـمرحـلة الـتي يـتسنى فـيها لـلأطـفال الـمطالـبة بـالـحصول عـلى 

مثل هذه التعويضات، والخطوات الواجب اتباعها للحصول عليها. 

10 ـ الفقرة ٢٠ من المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.
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٤ ـ حــق الــطفل فــي الاســتماع إلــيه وفــي الــتعبير عــن وجــهات الــنظر 

والأمور التي تخصه: 

تـنص الـمادة رقـم (٣/ج) مـن قـانـون الـطفل عـلى حـق الـطفل الـقادر عـلى 

نه مـن  تـكويـن آرائـه الـخاصـة فـي الـحصول عـلى الـمعلومـات الـتي تـمكِّ

تـــكويـــن هـــذه الآراء وفـــي الـــتعبير عـــنها، والاســـتماع إلـــيه فـــي جـــميع 

الـمسائـل الـمتعلقة بـه، بـما فـيها الإجـراءات الـقضائـية والإداريـة، وفـقًا 

لـلإجـراءات الـتي يحـددهـا الـقانـون." كـما تـنص الـمادة رقـم (١١٦-مـكرر/د) 

من ذات القانون على حق الطفل في الاستماع إليه.  

وإذا كــانــت الــمواد (٢٤) و(٢٥) و(٢٩) مــن قــانــون الإجــراءات الــجنائــية قــد 

أكـدت عـلى حـق الأشـخاص بـصفة عـامـة فـي الإبـلاغ عـن الجـرائـم، فـإن 

ــين بــالأطــفال  الــمادتــين (٥) و(٦) مــن ذات الــقانــون أوردتــا حــكمَين خــاصَّ

الـمجني عـليهم مـفادهـما أنـه فـي الجـرائـم الـتي يـتوقـف تحـريـك الـدعـوى 

فـيها عـلى الـشكوى إذا كـان الـمجنى عـليه فـي الجـريـمة لـم يـبلغ خـمس 

عشـرة سـنة كـامـلة أو كـان مـصابًـا بـعاهـة فـي عـقله، تُـقدّم الـشكوى مـمن 

لـه الـولايـة عـليه. وإذا كـانـت الجـريـمة واقـعة عـلى الـمال تُـقبل الـشكوى مـن 

الـوصـي أو الـقيم، وتـتبع فـي هـاتـين الـحالـتَين جـميع الأحـكام الـمتقدمـة 

الـخاصـة بـالـشكوى، فـإذا تـعارضـت مـصلحة الـمجني عـليه مـع مـصلحة مـن 

يمثله، أو لم يكن له من يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه. 

وبـالنسـبة إلـى الـطفل الـشاهـد فـتنص الـمادة (٢٨٣) مـن قـانـون الإجـراءات 

الـجنائـية عـلى أنـه "يـجب عـلى الـشهود الـذيـن بـلغت أعـمارهـم أربـع عشـرة 

سنـة أن يحلـفوا يمـينًا قبـل أداء الشـهادة علـى أنهـم يشهدـون باـلحـق ولا 

يـقولـون إلا الـحق، ويـجوز سـماع الـشهود الـذيـن لـم يـبلغوا أربـع عشـرة سـنة 

كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال". 

٣٦

 

ويـمكن تـطبيق هـذا الـمبدأ مـن خـلال الاسـتماع إلـى الـطفل - أو مـن يـمثله 

قانونًا - فيما يخص الأمور الآتية: 

عـند الـبَتِّ فـي مـدى الاحـتياج إلـى مـباشـرة الإجـراءات الـقضائـية أو اتـخاذ ▪

تـدابـير محـددة بهـدف حـمايـته وتـأمـينه، وفـي حـالـة إقـرار هـذا الاحـتياج، 

يـنبغي تحـديـد مـاهـية الـتدابـير الـمطلوب اتـخاذهـا (عـلى سـبيل الـمثال: 

التسـليم إلـى شـخص مـؤتـمن مـن أفـراد الأسـرة أو الـغير أو تسـليمه 

لأسـرة مـوثـوق بـها أو إلـى إحـدى دور الاسـتضافـة أو الإيـداع بـغرض 

11توفير حماية خاصة له). 

عـند إجـراء نـقاش مـع الـطفل بـشأن مـدى الاحـتياج إلـى إجـراءات مـعينة ▪

قـد يـحتاج إلـيها الـطفل لتيسـير الإدلاء بـالـشهادة، بـما فـي ذلـك عـلى 

سبيل المثال، الاستماع إليه في جلسات سرية. 

عــند إحــالــة الــطفل الــمجني عــليه لإجــراء فــحوص بــمعرفــة الــطب ▪

12الشرعي. 

11 ـ الفقرة ٢١ من المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

12ـ وفقًا للإجراءات المتبعة بمصلحة الطب الشرعي المصرية يتم شرح الإجراءات التي يقوم بها الطبيب الشرعي 

وأخذ موافقة الطفل على كل إجراء يقوم به على أن يتم إيقاف الكشف في أي لحظة حسب رغبة المجني عليه.
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٤ ـ حــق الــطفل فــي الاســتماع إلــيه وفــي الــتعبير عــن وجــهات الــنظر 

والأمور التي تخصه: 

تـنص الـمادة رقـم (٣/ج) مـن قـانـون الـطفل عـلى حـق الـطفل الـقادر عـلى 

نه مـن  تـكويـن آرائـه الـخاصـة فـي الـحصول عـلى الـمعلومـات الـتي تـمكِّ

تـــكويـــن هـــذه الآراء وفـــي الـــتعبير عـــنها، والاســـتماع إلـــيه فـــي جـــميع 

الـمسائـل الـمتعلقة بـه، بـما فـيها الإجـراءات الـقضائـية والإداريـة، وفـقًا 

لـلإجـراءات الـتي يحـددهـا الـقانـون." كـما تـنص الـمادة رقـم (١١٦-مـكرر/د) 

من ذات القانون على حق الطفل في الاستماع إليه.  

وإذا كــانــت الــمواد (٢٤) و(٢٥) و(٢٩) مــن قــانــون الإجــراءات الــجنائــية قــد 

أكـدت عـلى حـق الأشـخاص بـصفة عـامـة فـي الإبـلاغ عـن الجـرائـم، فـإن 

ــين بــالأطــفال  الــمادتــين (٥) و(٦) مــن ذات الــقانــون أوردتــا حــكمَين خــاصَّ

الـمجني عـليهم مـفادهـما أنـه فـي الجـرائـم الـتي يـتوقـف تحـريـك الـدعـوى 

فـيها عـلى الـشكوى إذا كـان الـمجنى عـليه فـي الجـريـمة لـم يـبلغ خـمس 

عشـرة سـنة كـامـلة أو كـان مـصابًـا بـعاهـة فـي عـقله، تُـقدّم الـشكوى مـمن 

لـه الـولايـة عـليه. وإذا كـانـت الجـريـمة واقـعة عـلى الـمال تُـقبل الـشكوى مـن 

الـوصـي أو الـقيم، وتـتبع فـي هـاتـين الـحالـتَين جـميع الأحـكام الـمتقدمـة 

الـخاصـة بـالـشكوى، فـإذا تـعارضـت مـصلحة الـمجني عـليه مـع مـصلحة مـن 

يمثله، أو لم يكن له من يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه. 

وبـالنسـبة إلـى الـطفل الـشاهـد فـتنص الـمادة (٢٨٣) مـن قـانـون الإجـراءات 

الـجنائـية عـلى أنـه "يـجب عـلى الـشهود الـذيـن بـلغت أعـمارهـم أربـع عشـرة 

سنـة أن يحلـفوا يمـينًا قبـل أداء الشـهادة علـى أنهـم يشهدـون باـلحـق ولا 

يـقولـون إلا الـحق، ويـجوز سـماع الـشهود الـذيـن لـم يـبلغوا أربـع عشـرة سـنة 

كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال". 

٣٦

 

ويـمكن تـطبيق هـذا الـمبدأ مـن خـلال الاسـتماع إلـى الـطفل - أو مـن يـمثله 

قانونًا - فيما يخص الأمور الآتية: 

عـند الـبَتِّ فـي مـدى الاحـتياج إلـى مـباشـرة الإجـراءات الـقضائـية أو اتـخاذ ▪

تـدابـير محـددة بهـدف حـمايـته وتـأمـينه، وفـي حـالـة إقـرار هـذا الاحـتياج، 

يـنبغي تحـديـد مـاهـية الـتدابـير الـمطلوب اتـخاذهـا (عـلى سـبيل الـمثال: 

التسـليم إلـى شـخص مـؤتـمن مـن أفـراد الأسـرة أو الـغير أو تسـليمه 

لأسـرة مـوثـوق بـها أو إلـى إحـدى دور الاسـتضافـة أو الإيـداع بـغرض 

11توفير حماية خاصة له). 

عـند إجـراء نـقاش مـع الـطفل بـشأن مـدى الاحـتياج إلـى إجـراءات مـعينة ▪

قـد يـحتاج إلـيها الـطفل لتيسـير الإدلاء بـالـشهادة، بـما فـي ذلـك عـلى 

سبيل المثال، الاستماع إليه في جلسات سرية. 

عــند إحــالــة الــطفل الــمجني عــليه لإجــراء فــحوص بــمعرفــة الــطب ▪

12الشرعي. 

11 ـ الفقرة ٢١ من المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

12ـ وفقًا للإجراءات المتبعة بمصلحة الطب الشرعي المصرية يتم شرح الإجراءات التي يقوم بها الطبيب الشرعي 

وأخذ موافقة الطفل على كل إجراء يقوم به على أن يتم إيقاف الكشف في أي لحظة حسب رغبة المجني عليه.
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٥ ـ الحق في الحصول على مساعدات فعالة: 

وقـد نـصت عـلى ذلـك صـراحـةً الـمادة (١١٦ مـكرر د) مـن قـانـون الـطفل الـتي 

قــررت "حــق الأطــفال الــمجني عــليهم فــي الحــمايــة والــمساعــدة الــصحية 

والاجـتماعـية والـقانـونـية وإعـادة الـتأهـيل والـدمـج فـي الـمجتمع وذلـك فـي 

ضـوء الـمبادئ الـتوجيهـية لـلأمـم المتحـدة بـشأن تـوفـير الـعدالـة لـلأطـفال 

ضحايا الجريمة والشهود عليها". 

كــما نــصت الــمادة (٢٣/هـ) مــن قــانــون الإتــجار فــي البشــر رقــم ٦٤ لــسنة 

٢٠١٠ عـلى أن يـراعـى كـفالـة الـحق فـي الـمساعـدة الـقانـونـية لـلمجني عـليه 

وبـخاصـة الـحق فـي الاسـتعانـة بـمحامٍ  فـي مـرحـلتي الـتحقيق والـمحاكـمة، 

فـإذا لـم يـكن قـد اخـتار مـحامـيًا، وجـب عـلى الـنيابـة الـعامـة أو الـمحكمة بحسـب 

الأحــوال أن تــندب لــه مــحامــيًا، وذلــك طــبقًا لــلقواعــد الــمقررة فــي قــانــون 

الإجراءات الجنائية بشأن ندب محامٍ  للمتهم. 

وبــشأن الأطــفال ذوي الإعــاقــة، نــصت الــفقرة الأخــيرة مــن الــمادة ٣٥ مــن 

الـقانـون رقـم ١٠ لـسنة ٢٠١٨ عـلى حـق هـذه الـفئة فـي الـمساعـدة الـفنية 

الـمتخصصة عـند الاقـتضاء، ويـجب أن يـكون لـهم مـحام يـدافـع عـنهم فـي 

مـرحـلتي الـتحقيق والـمحاكـمة، كـما يـكفل لـهم الـقانـون كـافـة وسـائـل الإتـاحـة 

الـتي تـمكنه مـن إبـداء دفـاعـه عـلى الـنحو الـذي تـنظمه الـلائـحة الـتنفيذيـة لهـذا 

القانون. 

٣٨

ويمكن تطبيق هذا المبدأ من خلال الأمور الآتية: 

أن تـنتدب الـمحكمة لـلطفل الـمجني عـليه مـحامـيًا وذلـك طـبقًا لـلقواعـد ▪

الــمقررة فــي قــانــون الإجــراءات الــجنائــية بــشأن نــدب مــحامٍ لــلمتهم 

13باعتبار أن ذلك الإجراء تقتضيه المصلحة الفضلى للطفل. 

الاسـتعانـة بـالـجهات الـمعنية بـتوفـير خـدمـات دعـم لـلأطـفال الـمجني ▪

عليهم، ومن أمثلة ذلك: 

الـمختصين بـلجان حـمايـة الـطفولـة الـمختصة عـلى المسـتوى •

المحــلي أو خــط نجــدة الــطفل بــالمجــلس الــقومــي لــلطفولــة 

14والأمومة أو كلاهما. 

الـمختصين بـالإدارة الـعامـة لـلدفـاع الاجـتماعـي بـوزارة الـتضامـن •

15الاجتماعي وإدارات الدفاع الاجتماعي بالمديريات. 

الــــمختصين بــــوحــــدة الــــتدخــــل الســــريــــع بــــوزارة الــــتضامــــن •

16الاجتماعي. 

تـقديـم الـدعـم النفسـي بـالمسـتشفيات الـتابـعة لـلأمـانـة الـعامـة •

لـلصحة النفسـية وعـلاج الإدمـان، بـالـعيادات النفسـية بـالـطب 

الشـرعـي فـي الـقاهـرة سـواء لـلمجني عـليه أو لـلأهـل لـلتعامـل 

17مع الطفل. 

13 ـ اتفاقية حقوق الطفل، المادة ٤٠(٢)(ب) "٢" و"٣"، والمادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ 

 مبادئ الأمم المتحدة توجيهاتها بشأن الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، الفقرات ٢ و٣ و١٠.

14 ـ انظر البيان المرفق بوحدات الحماية العامة على مستوى جميع المحافظات ونقاط الاتصال المباشر.

15 ـ انظر الكشف المرفق بأسماء السادة مديري الدفاع وأرقام الهواتف الخاصة بهم.

16 ـ رقم هاتف الوحدة المذكورة ١٦٤٣٩ .

17 ـ مرفق كشف يتضمن عناوين تلك المستشفيات التي سيتم تحويل الأطفال الذين يحتاجون إلى الدعم إليها. ويتم ذلك 

 بالتنسيق من خلال الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان (٠٨٠٠٨٨٨٠٧٠٠) (٠٢٢٠٨١٦٨٣١).
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٥ ـ الحق في الحصول على مساعدات فعالة: 

وقـد نـصت عـلى ذلـك صـراحـةً الـمادة (١١٦ مـكرر د) مـن قـانـون الـطفل الـتي 

قــررت "حــق الأطــفال الــمجني عــليهم فــي الحــمايــة والــمساعــدة الــصحية 

والاجـتماعـية والـقانـونـية وإعـادة الـتأهـيل والـدمـج فـي الـمجتمع وذلـك فـي 

ضـوء الـمبادئ الـتوجيهـية لـلأمـم المتحـدة بـشأن تـوفـير الـعدالـة لـلأطـفال 

ضحايا الجريمة والشهود عليها". 

كــما نــصت الــمادة (٢٣/هـ) مــن قــانــون الإتــجار فــي البشــر رقــم ٦٤ لــسنة 

٢٠١٠ عـلى أن يـراعـى كـفالـة الـحق فـي الـمساعـدة الـقانـونـية لـلمجني عـليه 

وبـخاصـة الـحق فـي الاسـتعانـة بـمحامٍ  فـي مـرحـلتي الـتحقيق والـمحاكـمة، 

فـإذا لـم يـكن قـد اخـتار مـحامـيًا، وجـب عـلى الـنيابـة الـعامـة أو الـمحكمة بحسـب 

الأحــوال أن تــندب لــه مــحامــيًا، وذلــك طــبقًا لــلقواعــد الــمقررة فــي قــانــون 

الإجراءات الجنائية بشأن ندب محامٍ  للمتهم. 

وبــشأن الأطــفال ذوي الإعــاقــة، نــصت الــفقرة الأخــيرة مــن الــمادة ٣٥ مــن 

الـقانـون رقـم ١٠ لـسنة ٢٠١٨ عـلى حـق هـذه الـفئة فـي الـمساعـدة الـفنية 

الـمتخصصة عـند الاقـتضاء، ويـجب أن يـكون لـهم مـحام يـدافـع عـنهم فـي 

مـرحـلتي الـتحقيق والـمحاكـمة، كـما يـكفل لـهم الـقانـون كـافـة وسـائـل الإتـاحـة 

الـتي تـمكنه مـن إبـداء دفـاعـه عـلى الـنحو الـذي تـنظمه الـلائـحة الـتنفيذيـة لهـذا 

القانون. 

٣٨

ويمكن تطبيق هذا المبدأ من خلال الأمور الآتية: 

أن تـنتدب الـمحكمة لـلطفل الـمجني عـليه مـحامـيًا وذلـك طـبقًا لـلقواعـد ▪

الــمقررة فــي قــانــون الإجــراءات الــجنائــية بــشأن نــدب مــحامٍ لــلمتهم 

13باعتبار أن ذلك الإجراء تقتضيه المصلحة الفضلى للطفل. 

الاسـتعانـة بـالـجهات الـمعنية بـتوفـير خـدمـات دعـم لـلأطـفال الـمجني ▪

عليهم، ومن أمثلة ذلك: 

الـمختصين بـلجان حـمايـة الـطفولـة الـمختصة عـلى المسـتوى •

المحــلي أو خــط نجــدة الــطفل بــالمجــلس الــقومــي لــلطفولــة 

14والأمومة أو كلاهما. 

الـمختصين بـالإدارة الـعامـة لـلدفـاع الاجـتماعـي بـوزارة الـتضامـن •

15الاجتماعي وإدارات الدفاع الاجتماعي بالمديريات. 

الــــمختصين بــــوحــــدة الــــتدخــــل الســــريــــع بــــوزارة الــــتضامــــن •

16الاجتماعي. 

تـقديـم الـدعـم النفسـي بـالمسـتشفيات الـتابـعة لـلأمـانـة الـعامـة •

لـلصحة النفسـية وعـلاج الإدمـان، بـالـعيادات النفسـية بـالـطب 

الشـرعـي فـي الـقاهـرة سـواء لـلمجني عـليه أو لـلأهـل لـلتعامـل 

17مع الطفل. 

13 ـ اتفاقية حقوق الطفل، المادة ٤٠(٢)(ب) "٢" و"٣"، والمادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ 

 مبادئ الأمم المتحدة توجيهاتها بشأن الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، الفقرات ٢ و٣ و١٠.

14 ـ انظر البيان المرفق بوحدات الحماية العامة على مستوى جميع المحافظات ونقاط الاتصال المباشر.

15 ـ انظر الكشف المرفق بأسماء السادة مديري الدفاع وأرقام الهواتف الخاصة بهم.

16 ـ رقم هاتف الوحدة المذكورة ١٦٤٣٩ .

17 ـ مرفق كشف يتضمن عناوين تلك المستشفيات التي سيتم تحويل الأطفال الذين يحتاجون إلى الدعم إليها. ويتم ذلك 

 بالتنسيق من خلال الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان (٠٨٠٠٨٨٨٠٧٠٠) (٠٢٢٠٨١٦٨٣١).
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اتــخاذ الإجــراءات فــي حــالــة الــضرورة بــتعيين وصــي عــلى الــطفل أو ▪

إنهاء الولاية على النفس أو الحد منها. 

 الـتزام الـوالـديـن أو أولـياء الأمـور أو الأوصـياء عـلى الـطفل الـضحية أو ▪

الــشاهــد بــحضور الجــلسات، شــريــطة مــلائــمة هــذا الإجــراء وعــدم 

18الإشتباه في أيٍ منهم في ارتكاب الجريمة. 

٦ ـ الحق في الأمان والانتفاع من تدابير وقائية خاصة:  

 تجـدر الإشـارة إلـى أن الـمادة (٣٦٥) فـقرة أولـى مـن قـانـون الإجـراءات ▪

الـجنائـية ـ الـصادر قـبل قـانـون الـطفل ـ قـد نـصت عـلى "أنـه يـجوز عـند 

الـضرورة فـي كـل جـنايـة أو جـنحة تـقع عـلى نـفس الـصغير الـذي لـم 

يــبلغ مــن الــعمر خــمس عشــرة ســنة أن يــؤمــر بتســليمه إلــى شــخص 

مــؤتــمن يتعهــد بــملاحــظته والــمحافــظة عــليه أو إلــى معهــد خــيري 

مـعترَف بـه مـن وزارة الشـئون الاجـتماعـية حـتى يـفصل فـي الـدعـوى، 

ويـصدر الأمـر بـذلـك مـن قـاضـي الـتحقيق سـواءً مـن تـلقاء نـفسه أو 

بـناءً عـلى طـلب الـنيابـة الـعامـة أو مـن الـقاضـي الجـزئـي بـناءً عـلى طـلب 

الـنيابـة الـعامـة أو مـن غـرفـة الاتـهام أو مـن الـمحكمة الـمنظورة أمـامـها 

الدعوى على حسب الأحوال". 

 

18 ـ الفقرة ٢٥ من المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

٤٠

ثــم نــصت الــمادة (٣/أ) مــن قــانــون الــطفل عــلى حــق الــطفل فــي الــتمتع 

بـمختلف الـتدابـير الـوقـائـية وحـمايـته مـن كـافـة أشـكال الـعنف، أو الـضرر، أو 

الإسـاءة الـبدنـية، أو الـمعنويـة، أو الجنسـية، أو الإهـمال، أو الـتقصير، أو غـير 

ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.  

ويـعني ذلـك الـحق فـي هـذا الـمقام تـوفـير الـتدابـير والـوسـائـل الـمناسـبة 

لحـمايـة الـطفل مـن الـمخاطـر الـمحتملة أثـناء إجـراءات الـعدالـة وبـعدهـا، وقـد 

تضمنت العديد من مواد القانون صورًا من هذه التدابير ومن أمثلتها: 

الـمادة (١١٦ مـكرر د) مـن قـانـون الـطفل الـتي أوردت مـبدأ عـام فـي •

هـذا الـشأن بـنصها عـلى ضـرورة الاحـترام الـكامـل لسـلامـة الأطـفال 

المجني عليهم والشهود البدنية والنفسية والأخلاقية. 

نـظام "لـجان حـمايـة الـطفولـة الـعامـة والـفرعـية" الـمنصوص عـليها •

فـــي الـــمادتـــين (٩٧) و(٩٨) مـــن قـــانـــون الـــطفل، والـــتي تـــقوم 

بمســئولــية حــصريــة فــيما يــتعلق بــتوفــير الحــمايــة لــلأطــفال مــن 

اء وقــوع  مــمارســات الــعنف والإيــذاء، فــفي حــالــة تــضرر الــطفل جــرَّ

ضًـا للخـطر ومـن ثَـمَّ يـتم إحـالـته إلـى "لـجنة حـمايـة  جـريـمة مـا يـعتبر مُـعرَّ

الــطفولــة الــفرعــية" الــمعنية، بــغرض اتــخاذ الإجــراءات الاجــتماعــية 

الـمناسـبة، ومـنها عـلى سـبيل الـمثال: اسـتدعـاء الـطفل أو والـديـه/

مــقدمــي الــرعــايــة لــلاســتماع إلــى كــافــة الإفــادات والــملاحــظات 

19المتعلقة بالشكوى التي تم التقدم بها/البلاغ المقدم. 

19 ـ شارك قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل في إعداد دليل المعايير الإجرائية للجان حماية الطفولة الذى أطلقه  

المجلس القومي للطفولة والأمومة في فبراير ٢٠١٨ .
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اتــخاذ الإجــراءات فــي حــالــة الــضرورة بــتعيين وصــي عــلى الــطفل أو ▪

إنهاء الولاية على النفس أو الحد منها. 

 الـتزام الـوالـديـن أو أولـياء الأمـور أو الأوصـياء عـلى الـطفل الـضحية أو ▪

الــشاهــد بــحضور الجــلسات، شــريــطة مــلائــمة هــذا الإجــراء وعــدم 

18الإشتباه في أيٍ منهم في ارتكاب الجريمة. 

٦ ـ الحق في الأمان والانتفاع من تدابير وقائية خاصة:  

 تجـدر الإشـارة إلـى أن الـمادة (٣٦٥) فـقرة أولـى مـن قـانـون الإجـراءات ▪

الـجنائـية ـ الـصادر قـبل قـانـون الـطفل ـ قـد نـصت عـلى "أنـه يـجوز عـند 

الـضرورة فـي كـل جـنايـة أو جـنحة تـقع عـلى نـفس الـصغير الـذي لـم 

يــبلغ مــن الــعمر خــمس عشــرة ســنة أن يــؤمــر بتســليمه إلــى شــخص 

مــؤتــمن يتعهــد بــملاحــظته والــمحافــظة عــليه أو إلــى معهــد خــيري 

مـعترَف بـه مـن وزارة الشـئون الاجـتماعـية حـتى يـفصل فـي الـدعـوى، 

ويـصدر الأمـر بـذلـك مـن قـاضـي الـتحقيق سـواءً مـن تـلقاء نـفسه أو 

بـناءً عـلى طـلب الـنيابـة الـعامـة أو مـن الـقاضـي الجـزئـي بـناءً عـلى طـلب 

الـنيابـة الـعامـة أو مـن غـرفـة الاتـهام أو مـن الـمحكمة الـمنظورة أمـامـها 

الدعوى على حسب الأحوال". 

 

18 ـ الفقرة ٢٥ من المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

٤٠

ثــم نــصت الــمادة (٣/أ) مــن قــانــون الــطفل عــلى حــق الــطفل فــي الــتمتع 

بـمختلف الـتدابـير الـوقـائـية وحـمايـته مـن كـافـة أشـكال الـعنف، أو الـضرر، أو 

الإسـاءة الـبدنـية، أو الـمعنويـة، أو الجنسـية، أو الإهـمال، أو الـتقصير، أو غـير 

ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.  

ويـعني ذلـك الـحق فـي هـذا الـمقام تـوفـير الـتدابـير والـوسـائـل الـمناسـبة 

لحـمايـة الـطفل مـن الـمخاطـر الـمحتملة أثـناء إجـراءات الـعدالـة وبـعدهـا، وقـد 

تضمنت العديد من مواد القانون صورًا من هذه التدابير ومن أمثلتها: 

الـمادة (١١٦ مـكرر د) مـن قـانـون الـطفل الـتي أوردت مـبدأ عـام فـي •

هـذا الـشأن بـنصها عـلى ضـرورة الاحـترام الـكامـل لسـلامـة الأطـفال 

المجني عليهم والشهود البدنية والنفسية والأخلاقية. 

نـظام "لـجان حـمايـة الـطفولـة الـعامـة والـفرعـية" الـمنصوص عـليها •

فـــي الـــمادتـــين (٩٧) و(٩٨) مـــن قـــانـــون الـــطفل، والـــتي تـــقوم 

بمســئولــية حــصريــة فــيما يــتعلق بــتوفــير الحــمايــة لــلأطــفال مــن 

اء وقــوع  مــمارســات الــعنف والإيــذاء، فــفي حــالــة تــضرر الــطفل جــرَّ

ضًـا للخـطر ومـن ثَـمَّ يـتم إحـالـته إلـى "لـجنة حـمايـة  جـريـمة مـا يـعتبر مُـعرَّ

الــطفولــة الــفرعــية" الــمعنية، بــغرض اتــخاذ الإجــراءات الاجــتماعــية 

الـمناسـبة، ومـنها عـلى سـبيل الـمثال: اسـتدعـاء الـطفل أو والـديـه/

مــقدمــي الــرعــايــة لــلاســتماع إلــى كــافــة الإفــادات والــملاحــظات 

19المتعلقة بالشكوى التي تم التقدم بها/البلاغ المقدم. 

19 ـ شارك قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل في إعداد دليل المعايير الإجرائية للجان حماية الطفولة الذى أطلقه  

المجلس القومي للطفولة والأمومة في فبراير ٢٠١٨ .
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اَلـية خـاصـة لـلوقـايـة والحـمايـة أيـضًا وضـعتها الـمادة (٩٨ مـكرر) مـن •

قـانـون الـطفل الـتي نـصت عـلى أنـه "كـل مـن عـلم بـتعرض الـطفل 

للخـطر أن يـقدم إلـيه مـا فـي مـكنته مـن الـمساعـدة الـعاجـلة الـكفيلة 

بــتوقــي الخــطر أو زوالــه عــنه"، ولاشــك أن مجــرد الــتعرض للخــطر 

يـكفي لـتقديـم الـمساعـدة إلـى الـطفل دون أن يـصل الأمـر إلـى حـد 

وقوع جريمة. 

الإدارة الـعامـة لنجـدة الـطفل بـالمجـلس الـقومـي لـلطفولـة والأمـومـة •

الـمنصوص عـليها فـي الـمادة (٩٧) مـن قـانـون الـطفل الـتي تـختص 

بــتلقي الــشكاوى مــن الأطــفال والــبالــغين، ومــعالــجتها بــما يــحقق 

سـرعـة إنـقاذ الـطفل مـن كـل عـنف أو خـطر أو إهـمال ولإدارة نجـدة 

الــطفل صــلاحــيات طــلب الــتحقيق فــيما يَــرِد إلــيها مــن بــلاغــات، 

ومــتابــعة نــتائــج الــتحقيقات، وإرســال تــقاريــر بــما يــتكشف لــها إلــى 

جهات الاختصاص. 

فــي حــالات الخــطر المُحْــدِق تــقوم الإدارة الــعامــة لنجــدة الــطفل بــالمجــلس 

الـقومـي لـلطفولـة والأمـومـة أو لـجنة الحـمايـة أيـهما أقـرب بـاتـخاذ مـا يـلزم مـن 

إجـراءات عـاجـلة لإخـراج الـطفل مـن الـمكان الـذي يـتعرض فـيه للخـطر ونـقله 

إلــى مــكان آمــن بــما فــي ذلــك الاســتعانــة بــرجــال الســلطة عــند الاقــتضاء، 

ويــعتبر خــطرًا محــدقًــا كــل عــمل إيــجابــي أو ســلبي يهــدد حــياة الــطفل أو 

ســلامــته الــبدنــية أو الــمعنويــة عــلى نــحو لا يــمكن تــلافــيه بــمرور الــوقــت 

(المادة 99 مكرر من قانون الطفل). 

  

 

٤٢

ويـمكن تـطبيق ذلـك الـمبدأ مـن خـلال تـفعيل الـنصوص الـسابـقة عـلى الـنحو 

التالي:  

إذا تــبين أثــناء نــظر الــقضية وجــود الــطفل الــمجني عــليه أو الــشاهــد ▪

فـي إحـدى حـالات الـتعرض للخـطر الـمنصوص عـليها فـي الـمادة (٩٦) 

مـن قـانـون الـطفل الـصادر بـالـقانـون ١٢ لـسنة ١٩٩٦ والـمادة (٤٦) مـن 

قـانـون حـقوق الأشـخاص ذوي الإعـاقـة الـصادر بـالـقانـون ١٠ لـسنة 

٢٠١٨، فــيجب الــمبادرة إلــى إحــالــة هــذا الأمــر إلــى الــنيابــة الــعامــة 

لــمخاطــبة لــجان حــمايــة الــطفولــة الــعامــة أو الــفرعــية، أو خــط نجــدة 

الـطفل، أو وحـدة الـتدخـل السـريـع الـتابـعة لـوزارة الـتضامـن الاجـتماعـي 

– حســب الأحــوال – والــتي تــختص بــالــتدخــل عــند تــعرض الأطــفال 

للخـطر، مـع تـكليف الـمختصين فـي الـجهات الـمشار إلـيها بـاتـخاذ مـا 

يـلزم مـن إجـراءات لإخـراج الـطفل الـمجني عـليه أو الـشاهـد مـن الخـطر 

وإعـداد تـقريـر بـحالـة الـطفل والإجـراءات الـتي تـم اتـخاذهـا حِـيَالـه ومـدى 

اسـتجابـته لـها، مـع نـسخ صـورة مـن الأوراق وإرسـالـها إلـي نـيابـة الـطفل 

الـمختصة لإعـمال شـئونـها فـي ضـوء نـصوص الـمواد (٩٨) و(١١٣) 

20و(١١٤) و(١٢٢) من قانون الطفل. 

تــجنّب الاتــصال الــمباشــر بــين الأطــفال الــضحايــا والــشهود والــجناة ▪

21المزعومين في أي لحظة أثناء سير إجراءات العدالة. 

20 ـ انظر الملاحق المرفقة الموضح بها وسائل الاتصال بتلك الجهات.

21 ـ تجدر الإشارة إلى قيام وزارة العدل بتجهيز نموذج للغرف المخصصة للمقابلات مع الأطفال المجني عليهم والتي يوجد بها  

ساتر زجاجي لتجنب رؤية المتهم للطفل الشاهد حال الإدلاء بشهادته .
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اَلـية خـاصـة لـلوقـايـة والحـمايـة أيـضًا وضـعتها الـمادة (٩٨ مـكرر) مـن •

قـانـون الـطفل الـتي نـصت عـلى أنـه "كـل مـن عـلم بـتعرض الـطفل 

للخـطر أن يـقدم إلـيه مـا فـي مـكنته مـن الـمساعـدة الـعاجـلة الـكفيلة 

بــتوقــي الخــطر أو زوالــه عــنه"، ولاشــك أن مجــرد الــتعرض للخــطر 

يـكفي لـتقديـم الـمساعـدة إلـى الـطفل دون أن يـصل الأمـر إلـى حـد 

وقوع جريمة. 

الإدارة الـعامـة لنجـدة الـطفل بـالمجـلس الـقومـي لـلطفولـة والأمـومـة •

الـمنصوص عـليها فـي الـمادة (٩٧) مـن قـانـون الـطفل الـتي تـختص 

بــتلقي الــشكاوى مــن الأطــفال والــبالــغين، ومــعالــجتها بــما يــحقق 

سـرعـة إنـقاذ الـطفل مـن كـل عـنف أو خـطر أو إهـمال ولإدارة نجـدة 

الــطفل صــلاحــيات طــلب الــتحقيق فــيما يَــرِد إلــيها مــن بــلاغــات، 

ومــتابــعة نــتائــج الــتحقيقات، وإرســال تــقاريــر بــما يــتكشف لــها إلــى 

جهات الاختصاص. 

فــي حــالات الخــطر المُحْــدِق تــقوم الإدارة الــعامــة لنجــدة الــطفل بــالمجــلس 

الـقومـي لـلطفولـة والأمـومـة أو لـجنة الحـمايـة أيـهما أقـرب بـاتـخاذ مـا يـلزم مـن 

إجـراءات عـاجـلة لإخـراج الـطفل مـن الـمكان الـذي يـتعرض فـيه للخـطر ونـقله 

إلــى مــكان آمــن بــما فــي ذلــك الاســتعانــة بــرجــال الســلطة عــند الاقــتضاء، 

ويــعتبر خــطرًا محــدقًــا كــل عــمل إيــجابــي أو ســلبي يهــدد حــياة الــطفل أو 

ســلامــته الــبدنــية أو الــمعنويــة عــلى نــحو لا يــمكن تــلافــيه بــمرور الــوقــت 

(المادة 99 مكرر من قانون الطفل). 

  

 

٤٢

ويـمكن تـطبيق ذلـك الـمبدأ مـن خـلال تـفعيل الـنصوص الـسابـقة عـلى الـنحو 

التالي:  

إذا تــبين أثــناء نــظر الــقضية وجــود الــطفل الــمجني عــليه أو الــشاهــد ▪

فـي إحـدى حـالات الـتعرض للخـطر الـمنصوص عـليها فـي الـمادة (٩٦) 

مـن قـانـون الـطفل الـصادر بـالـقانـون ١٢ لـسنة ١٩٩٦ والـمادة (٤٦) مـن 

قـانـون حـقوق الأشـخاص ذوي الإعـاقـة الـصادر بـالـقانـون ١٠ لـسنة 

٢٠١٨، فــيجب الــمبادرة إلــى إحــالــة هــذا الأمــر إلــى الــنيابــة الــعامــة 

لــمخاطــبة لــجان حــمايــة الــطفولــة الــعامــة أو الــفرعــية، أو خــط نجــدة 

الـطفل، أو وحـدة الـتدخـل السـريـع الـتابـعة لـوزارة الـتضامـن الاجـتماعـي 

– حســب الأحــوال – والــتي تــختص بــالــتدخــل عــند تــعرض الأطــفال 

للخـطر، مـع تـكليف الـمختصين فـي الـجهات الـمشار إلـيها بـاتـخاذ مـا 

يـلزم مـن إجـراءات لإخـراج الـطفل الـمجني عـليه أو الـشاهـد مـن الخـطر 

وإعـداد تـقريـر بـحالـة الـطفل والإجـراءات الـتي تـم اتـخاذهـا حِـيَالـه ومـدى 

اسـتجابـته لـها، مـع نـسخ صـورة مـن الأوراق وإرسـالـها إلـي نـيابـة الـطفل 

الـمختصة لإعـمال شـئونـها فـي ضـوء نـصوص الـمواد (٩٨) و(١١٣) 

20و(١١٤) و(١٢٢) من قانون الطفل. 

تــجنّب الاتــصال الــمباشــر بــين الأطــفال الــضحايــا والــشهود والــجناة ▪

21المزعومين في أي لحظة أثناء سير إجراءات العدالة. 

20 ـ انظر الملاحق المرفقة الموضح بها وسائل الاتصال بتلك الجهات.

21 ـ تجدر الإشارة إلى قيام وزارة العدل بتجهيز نموذج للغرف المخصصة للمقابلات مع الأطفال المجني عليهم والتي يوجد بها  

ساتر زجاجي لتجنب رؤية المتهم للطفل الشاهد حال الإدلاء بشهادته .
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 الإنـفاذ الـفعال لـمعايـير الـحبس الاحـتياطـي أو مـدّه وفـقًا لـلمادة ١٣٤ ▪

مـن قـانـون الإجـراءات الـجنائـية وذلـك بـالـنظر إلـى احـتمال قـيام الـمتهم 

بـالإضـرار بـمصلحة الـتحقيق، أو فـي حـالـة ظـهور مـا يشـير إلـى احـتمال 

تهـديـد الـطفل الـمجني عـليه أو الـشاهـد وهـو مـا يـؤدى إلـى ضـمان 

سلامته وحماية مصلحة التحقيق. 

فرض الإقامة الجبرية على المتهم. ▪

مـنح الأطـفال الـضحايـا والـشهود ـ مـتى كـان ذلـك مـمكنًا ومـناسـبًا  ـ▪

الحــمايــة مــن قِــبل الشــرطــة أو أجهــزة مــناســبة أخــرى، وضــمان عــدم 

الـكشف عـن أمـاكـن وجـودهـم، ومـثال ذلـك أن يـؤمـر بتسـليمه إلـى 

إحـدى دور الاسـتضافـة الـمخصصة لـذلـك والـتابـعة لـوزارة الـتضامـن 

23الاجتماعي.   22

22 ـ الفقرة ٣٤ من المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

23 ـ انظر القائمة الخاصة بأسماء مؤسسات الرعاية المعنية بهذا الأمر بالملحق رقم ٢ . 

٤٤

 

٧ـ حق الطفل في صون الحرمة الشخصية ومراعاة الخصوصية: 

إن جــلسات الاســتماع إلــى الأطــفال عــملية صــعبة وقــد تُحْــدِث صــدمــة ▪

بـالنسـبة إلـيهم وخـاصـة الـذيـن تـعرضـوا لجـرائـم جنسـية، وقـد أكـد قـانـون 

الــطفل الــمصري عــلى احــترام خــصوصــية الــطفل حــال عــرض أمــره عــلى 

الــجهات الــمعنية بــالأطــفال الــمعرضــين للخــطر (الــذيــن قــد يــكونــوا مــجني 

عـليهم فـي ذات الـوقـت) أو الـمخالـفين لـلقانـون، وعـاقـب كـل مـن يـخالـف 

ذلـك الـنص بـغرامـة لا تـقل عـن عشـرة آلاف جـنيه ولا تـتجاوز خـمسين ألـف 

جنيه (م ١١٦ مكرر ب). 

ــجار بــالبشــر عــلى أن يــعاقــب  كــما نــصت الــمادة (٩) مــن قــانــون مــكافــحة الاتِّ

بـالـسجن كـل مـن أفـصح أو كـشف عـن هـويـة الـمجني عـليه أو الـشاهـد ـ وفـي 

ـل اتـصال  الـغالـب قـد يـكون طـفلاً ـ بـما يـعرضـه للخـطر، أو يـصيبه بـالـضرر، أو سهَّ

الـجناة بـه، أو أمَـده بـمعلومـات غـير صـحيحة عـن حـقوقـه الـقانـونـية بـقصد الإضـرار 

به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية. 

كـما أنـه لا يـجوز لـمأمـوري الـضبط  أو جـهات الـتحقيق الـكشف عـن بـيانـات ▪

الـمجني عـليه فـي أي مـن الجـرائـم الـمنصوص عـليها فـي الـباب الـرابـع مـن 

الـكتاب الـثالـث مـن قـانـون الـعقوبـات الـصادر بـالـقانـون رقـم ٥٨ لـسنة ١٩٣٧، 

أو فــــي أي مــــن الــــمادتــــين (٣٠٦ مــــكررا / أ ، ٣٠٦ مــــكررا / ب) مــــن ذات 

الـقانـون، أو فـي الـمادة (٩٦) مـن قـانـون الـطفل الـصادر بـالـقانـون رقـم ١٢ 

24لسنة ١٩٩٦، إلا لذوي الشأن ). 

24  . المادة (١١٣ مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٠.
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 الإنـفاذ الـفعال لـمعايـير الـحبس الاحـتياطـي أو مـدّه وفـقًا لـلمادة ١٣٤ ▪

مـن قـانـون الإجـراءات الـجنائـية وذلـك بـالـنظر إلـى احـتمال قـيام الـمتهم 

بـالإضـرار بـمصلحة الـتحقيق، أو فـي حـالـة ظـهور مـا يشـير إلـى احـتمال 

تهـديـد الـطفل الـمجني عـليه أو الـشاهـد وهـو مـا يـؤدى إلـى ضـمان 

سلامته وحماية مصلحة التحقيق. 

فرض الإقامة الجبرية على المتهم. ▪

مـنح الأطـفال الـضحايـا والـشهود ـ مـتى كـان ذلـك مـمكنًا ومـناسـبًا  ـ▪

الحــمايــة مــن قِــبل الشــرطــة أو أجهــزة مــناســبة أخــرى، وضــمان عــدم 

الـكشف عـن أمـاكـن وجـودهـم، ومـثال ذلـك أن يـؤمـر بتسـليمه إلـى 

إحـدى دور الاسـتضافـة الـمخصصة لـذلـك والـتابـعة لـوزارة الـتضامـن 

23الاجتماعي.   22

22 ـ الفقرة ٣٤ من المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

23 ـ انظر القائمة الخاصة بأسماء مؤسسات الرعاية المعنية بهذا الأمر بالملحق رقم ٢ . 

٤٤

 

٧ـ حق الطفل في صون الحرمة الشخصية ومراعاة الخصوصية: 

إن جــلسات الاســتماع إلــى الأطــفال عــملية صــعبة وقــد تُحْــدِث صــدمــة ▪

بـالنسـبة إلـيهم وخـاصـة الـذيـن تـعرضـوا لجـرائـم جنسـية، وقـد أكـد قـانـون 

الــطفل الــمصري عــلى احــترام خــصوصــية الــطفل حــال عــرض أمــره عــلى 

الــجهات الــمعنية بــالأطــفال الــمعرضــين للخــطر (الــذيــن قــد يــكونــوا مــجني 

عـليهم فـي ذات الـوقـت) أو الـمخالـفين لـلقانـون، وعـاقـب كـل مـن يـخالـف 

ذلـك الـنص بـغرامـة لا تـقل عـن عشـرة آلاف جـنيه ولا تـتجاوز خـمسين ألـف 

جنيه (م ١١٦ مكرر ب). 

ــجار بــالبشــر عــلى أن يــعاقــب  كــما نــصت الــمادة (٩) مــن قــانــون مــكافــحة الاتِّ

بـالـسجن كـل مـن أفـصح أو كـشف عـن هـويـة الـمجني عـليه أو الـشاهـد ـ وفـي 

ـل اتـصال  الـغالـب قـد يـكون طـفلاً ـ بـما يـعرضـه للخـطر، أو يـصيبه بـالـضرر، أو سهَّ

الـجناة بـه، أو أمَـده بـمعلومـات غـير صـحيحة عـن حـقوقـه الـقانـونـية بـقصد الإضـرار 

به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية. 

كـما أنـه لا يـجوز لـمأمـوري الـضبط  أو جـهات الـتحقيق الـكشف عـن بـيانـات ▪

الـمجني عـليه فـي أي مـن الجـرائـم الـمنصوص عـليها فـي الـباب الـرابـع مـن 

الـكتاب الـثالـث مـن قـانـون الـعقوبـات الـصادر بـالـقانـون رقـم ٥٨ لـسنة ١٩٣٧، 

أو فــــي أي مــــن الــــمادتــــين (٣٠٦ مــــكررا / أ ، ٣٠٦ مــــكررا / ب) مــــن ذات 

الـقانـون، أو فـي الـمادة (٩٦) مـن قـانـون الـطفل الـصادر بـالـقانـون رقـم ١٢ 

24لسنة ١٩٩٦، إلا لذوي الشأن ). 

24  . المادة (١١٣ مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٠.
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ويمكن تطبيق هذا المبدأ من خلال الأمور الآتية:    

الاســتماع إلــى شــهادة الأطــفال فــي جــلسات مــغلقة فــي حــضور ▪

الـمتهمين والـوالـديـن أو الـشخص الـوصـي عـلى الـطفل. ويـكفل هـذا 

الإجــراء تــقليل فــرص تــعرض الــطفل لخــطر الإيــذاء الــثانــوي والــضرر 

النفسـي والـعاطـفي، بـالإضـافـة إلـى عـدم تـعريـضه لـلشعور بـالإهـانـة 

25أو الإذلال أو العار.  

25 ـ الفقرة ٢٨ من المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

٤٦

 

٨ ـ الحق في الحماية من المشقة أثناء إجراءات العدالة:  

نــصت الــمادة ٨٠ مــن دســتور ٢٠١٤ عــلى الــتزام الــدولــة بــإنــشاء نــظام ▪

قـضائـي خـاص بـالأطـفال الـمجني عـليهم والـشهود، وبـأن تـعمل الـدولـة 

عـلى تـحقيق الـمصلحة الـفضلى لـلطفل فـي كـافـة الإجـراءات الـتي تتخـذ 

حِــيَالــه، ولاشــك أن مــن بــينها حــمايــته مــن الــمشقة أثــناء الــبلاغ والــتحقيق 

والمحاكمة. 

نـصت الـمادة ٢٧٦ مـكرراً مـن قـانـون الإجـراءات الـجنائـية عـلى أن يـحكم عـلى ▪

وجـه السـرعـة فـي أنـماط مـعينة مـن  الـقضايـا حـددتـها الـمادة الـمذكـورة ،  

ومن بينها القضايا الخاصة بالأطفال . 

ويمكن تطبيق هذا المبدأ من خلال الأمور الآتية: 

الــتعجيل بــالــنظر فــي الــقضايــا فــي أقــرب وقــت مــمكن عــلى نــحو يــكفل ▪

لـلطفل الـضحية تخـطي الـمرحـلة الـتي تـعرّض فـيها لـلإيـذاء والـتي تسـبق 

ما تـلك الـفئة مـن الأطـفال الـتي تـعرضـت لـلإيـذاء  إجـراءات الـمحاكـمة، ولاسـيَّ

26من جانب أحد أفراد الأسرة.  

يـنبغي تـنفيذ إجـراءات خـاصـة لجـمع الأدلـة مـن الأطـفال الـضحايـا والـشهود ▪

مــن أجــل الــتقليل مــن عــدد الــمقابــلات والإفــادات وجــلسات الاســتماع، 

وعـلى وجـه التحـديـد، الـمشاركـة غـير الـضروريـة فـي إجـراءات الـعدالـة، ويـمكن 

27أن يكون ذلك مثلاً باستعمال التسجيل بالفيديو. 

26 ـ الفقرة ٢٨ /ج من المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

27 ـ الفقرة ٣١/أ من المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.
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ويمكن تطبيق هذا المبدأ من خلال الأمور الآتية:    

الاســتماع إلــى شــهادة الأطــفال فــي جــلسات مــغلقة فــي حــضور ▪

الـمتهمين والـوالـديـن أو الـشخص الـوصـي عـلى الـطفل. ويـكفل هـذا 

الإجــراء تــقليل فــرص تــعرض الــطفل لخــطر الإيــذاء الــثانــوي والــضرر 

النفسـي والـعاطـفي، بـالإضـافـة إلـى عـدم تـعريـضه لـلشعور بـالإهـانـة 

25أو الإذلال أو العار.  

25 ـ الفقرة ٢٨ من المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

٤٦

 

٨ ـ الحق في الحماية من المشقة أثناء إجراءات العدالة:  

نــصت الــمادة ٨٠ مــن دســتور ٢٠١٤ عــلى الــتزام الــدولــة بــإنــشاء نــظام ▪

قـضائـي خـاص بـالأطـفال الـمجني عـليهم والـشهود، وبـأن تـعمل الـدولـة 

عـلى تـحقيق الـمصلحة الـفضلى لـلطفل فـي كـافـة الإجـراءات الـتي تتخـذ 

حِــيَالــه، ولاشــك أن مــن بــينها حــمايــته مــن الــمشقة أثــناء الــبلاغ والــتحقيق 

والمحاكمة. 

نـصت الـمادة ٢٧٦ مـكرراً مـن قـانـون الإجـراءات الـجنائـية عـلى أن يـحكم عـلى ▪

وجـه السـرعـة فـي أنـماط مـعينة مـن  الـقضايـا حـددتـها الـمادة الـمذكـورة ،  

ومن بينها القضايا الخاصة بالأطفال . 

ويمكن تطبيق هذا المبدأ من خلال الأمور الآتية: 

الــتعجيل بــالــنظر فــي الــقضايــا فــي أقــرب وقــت مــمكن عــلى نــحو يــكفل ▪

لـلطفل الـضحية تخـطي الـمرحـلة الـتي تـعرّض فـيها لـلإيـذاء والـتي تسـبق 

ما تـلك الـفئة مـن الأطـفال الـتي تـعرضـت لـلإيـذاء  إجـراءات الـمحاكـمة، ولاسـيَّ

26من جانب أحد أفراد الأسرة.  

يـنبغي تـنفيذ إجـراءات خـاصـة لجـمع الأدلـة مـن الأطـفال الـضحايـا والـشهود ▪

مــن أجــل الــتقليل مــن عــدد الــمقابــلات والإفــادات وجــلسات الاســتماع، 

وعـلى وجـه التحـديـد، الـمشاركـة غـير الـضروريـة فـي إجـراءات الـعدالـة، ويـمكن 

27أن يكون ذلك مثلاً باستعمال التسجيل بالفيديو. 

26 ـ الفقرة ٢٨ /ج من المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

27 ـ الفقرة ٣١/أ من المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.
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تـوفـير قـاعـات انـتظار مـنفصلة وأمـاكـن خـاصـة لـلمقابـلات داخـل الـمحاكـم ▪

مـراعـية لـلأطـفال تـنظم فـيها جـلسات الاسـتماع إذا كـان ذلـك يـتماشـى مـع 

28النظام القانوني ومع الاحترام الواجب لحقوق الدفاع. 

 ضـمان طـرح أسـئلة عـلى الأطـفال الـضحايـا والـشهود عـلى نـحو مـراعٍ  لـهم، ▪

وتيسـير الإدلاء بـالـشهادة والـتقليل مـن احـتمالات تـرهـيب الـطفل، وفـي 

حـالـة الـسماح لـلأطـراف الـمعنية بـطرح أسـئلة عـلى الـطفل بـشكل مـباشـر، 

يــنبغي طــرح الأســئلة بــاســتخدام لــغة واضــحة مــع مــراعــاة مســتوى إدراك 

الـطفل والـمعانـاة الـتي يـتعرض لـها، وذلـك مـثلاً بـاسـتعمال أدوات تـساعـد 

على الإدلاء بالشهادة أو تعيين خبراء نفسيين. 

عـدم إجـراء جـلسات الاسـتماع إلا بـحضور أحـد الـوالـديـن أو الـوصـي أو أي ▪

شــخص آخــر يــتولــى رعــايــة الــطفل، أو بــحضور شــخص آخــر مــن الــمهنيين 

الـمدربـين تـدريـبًا خـاصًـا كـلما أمـكن ذلـك وبشـرط ألا يـتعارض ذلـك مـع مـصلحة 

29الطفل.  

الــحيلولــة دون تــعرض الــطفل لــتواصــل مــباشــر مــع الــشخص الــمتهم عــن ▪

طـريـق مـطالـبة الـمتهم بـمغادرة الـقاعـة بـشكل مـؤقـت خـلال مـرحـلة الإدلاء 

بـالـشهادة مـن جـانـب الـطفل، وعـلى أن يـتم تـقديـم الـشهادة فـي حـضور 

مــحامــي الــمتهم إن وجــد، وكــإجــراء بــديــل يــجوز الــسماح لــلطفل بــتقديــم 

الــشهادة مــن وراء حــاجــز ســاتــر أو فــاصــل بــحيث يــتعذر عــلى الــطفل رؤيــة 

المتهم.  

28- يشار إلى أن وزراه العدل المصرية تقوم بإنشاء محاكم صديقة للطفل وفقًا للمعايير الدولية تشتمل على غرف  

مخصصة للأطفال المجنى عليهم والشهود.

29 ـ ورد بالإجراءات المتبعة أمام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل أنه غالبًا يتم الكشف على الطفل في وجود أهليته إلا  

إذا رفض ذلك .

٤٨

 

٩ ـ الحق في التعويض: 

ـ نــصت الــمادة ٢٥٢ مــن قــانــون الإجــراءات الــجنائــية عــلى أنــه "إذا كــان مــن 

لـحقه ضـررًا مـن الجـريـمة فـاقـد الأهـلية ولـم يـكن لـه مـن يـمثله قـانـونًـا جـاز 

لـلمحكمة الـمرفـوعـة أمـامـها الـدعـوى الـجنائـية بـناءً عـلى طـلب الـنيابـة الـعامـة أن 

تـعيّن لـه وكـيلاً لـيدعـي بـالـحقوق الـمدنـية بـالـنيابـة عـنه، ولا يـترتـب عـلى ذلـك 

في أي حال إلزامه بالمصاريف القضائية".  

يمكن تطبيق هذا المبدأ من خلال مراعاة الآتي: 

أن يـتلقى الأطـفال الـمجني عـليهم والـشهود عـلى الجـرائـم كـلما أمـكن ▪

ذلـك تـعويـضًا مـن أجـل تـحقيق الإنـصاف الـتام والانـدمـاج فـي الـمجتمع 

من جديد واسترداد حالتهم الطبيعية. 

أن تــكون إجــراءات الــحصول عــلى الــتعويــض مــتاحــة بــسهولــة ومــراعــية ▪

لـــلأطـــفال، ويـــفضل اتـــباع إجـــراءات تجـــمع بـــين الإجـــراءات الـــجنائـــية 

والتعويض. 

 ويـنبغي، كـلما كـان ذلـك مـمكنًا، دفـع تـكالـيف إعـادة الإدمـاج الاجـتماعـي ▪

والـتربـوي وتـكالـيف الـعلاج الـطبي والـرعـايـة الـصحية والـعقلية والخـدمـات 

الـقانـونـية، ويـتعين إرسـاء إجـراءات لـضمان إنـفاذ أوامـر الـتعويـض ودفـع 

30التعويضات، مع فرض غرامات في حالة عدم الدفع. 

٢٩ ـ الفقرة ٣٧ من المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.
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تـوفـير قـاعـات انـتظار مـنفصلة وأمـاكـن خـاصـة لـلمقابـلات داخـل الـمحاكـم ▪

مـراعـية لـلأطـفال تـنظم فـيها جـلسات الاسـتماع إذا كـان ذلـك يـتماشـى مـع 

28النظام القانوني ومع الاحترام الواجب لحقوق الدفاع. 

 ضـمان طـرح أسـئلة عـلى الأطـفال الـضحايـا والـشهود عـلى نـحو مـراعٍ  لـهم، ▪

وتيسـير الإدلاء بـالـشهادة والـتقليل مـن احـتمالات تـرهـيب الـطفل، وفـي 

حـالـة الـسماح لـلأطـراف الـمعنية بـطرح أسـئلة عـلى الـطفل بـشكل مـباشـر، 

يــنبغي طــرح الأســئلة بــاســتخدام لــغة واضــحة مــع مــراعــاة مســتوى إدراك 

الـطفل والـمعانـاة الـتي يـتعرض لـها، وذلـك مـثلاً بـاسـتعمال أدوات تـساعـد 

على الإدلاء بالشهادة أو تعيين خبراء نفسيين. 

عـدم إجـراء جـلسات الاسـتماع إلا بـحضور أحـد الـوالـديـن أو الـوصـي أو أي ▪

شــخص آخــر يــتولــى رعــايــة الــطفل، أو بــحضور شــخص آخــر مــن الــمهنيين 

الـمدربـين تـدريـبًا خـاصًـا كـلما أمـكن ذلـك وبشـرط ألا يـتعارض ذلـك مـع مـصلحة 

29الطفل.  

الــحيلولــة دون تــعرض الــطفل لــتواصــل مــباشــر مــع الــشخص الــمتهم عــن ▪

طـريـق مـطالـبة الـمتهم بـمغادرة الـقاعـة بـشكل مـؤقـت خـلال مـرحـلة الإدلاء 

بـالـشهادة مـن جـانـب الـطفل، وعـلى أن يـتم تـقديـم الـشهادة فـي حـضور 

مــحامــي الــمتهم إن وجــد، وكــإجــراء بــديــل يــجوز الــسماح لــلطفل بــتقديــم 

الــشهادة مــن وراء حــاجــز ســاتــر أو فــاصــل بــحيث يــتعذر عــلى الــطفل رؤيــة 

المتهم.  

28- يشار إلى أن وزراه العدل المصرية تقوم بإنشاء محاكم صديقة للطفل وفقًا للمعايير الدولية تشتمل على غرف  

مخصصة للأطفال المجنى عليهم والشهود.

29 ـ ورد بالإجراءات المتبعة أمام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل أنه غالبًا يتم الكشف على الطفل في وجود أهليته إلا  

إذا رفض ذلك .

٤٨

 

٩ ـ الحق في التعويض: 

ـ نــصت الــمادة ٢٥٢ مــن قــانــون الإجــراءات الــجنائــية عــلى أنــه "إذا كــان مــن 

لـحقه ضـررًا مـن الجـريـمة فـاقـد الأهـلية ولـم يـكن لـه مـن يـمثله قـانـونًـا جـاز 

لـلمحكمة الـمرفـوعـة أمـامـها الـدعـوى الـجنائـية بـناءً عـلى طـلب الـنيابـة الـعامـة أن 

تـعيّن لـه وكـيلاً لـيدعـي بـالـحقوق الـمدنـية بـالـنيابـة عـنه، ولا يـترتـب عـلى ذلـك 

في أي حال إلزامه بالمصاريف القضائية".  

يمكن تطبيق هذا المبدأ من خلال مراعاة الآتي: 

أن يـتلقى الأطـفال الـمجني عـليهم والـشهود عـلى الجـرائـم كـلما أمـكن ▪

ذلـك تـعويـضًا مـن أجـل تـحقيق الإنـصاف الـتام والانـدمـاج فـي الـمجتمع 

من جديد واسترداد حالتهم الطبيعية. 

أن تــكون إجــراءات الــحصول عــلى الــتعويــض مــتاحــة بــسهولــة ومــراعــية ▪

لـــلأطـــفال، ويـــفضل اتـــباع إجـــراءات تجـــمع بـــين الإجـــراءات الـــجنائـــية 

والتعويض. 

 ويـنبغي، كـلما كـان ذلـك مـمكنًا، دفـع تـكالـيف إعـادة الإدمـاج الاجـتماعـي ▪

والـتربـوي وتـكالـيف الـعلاج الـطبي والـرعـايـة الـصحية والـعقلية والخـدمـات 

الـقانـونـية، ويـتعين إرسـاء إجـراءات لـضمان إنـفاذ أوامـر الـتعويـض ودفـع 

30التعويضات، مع فرض غرامات في حالة عدم الدفع. 

٢٩ ـ الفقرة ٣٧ من المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.
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الملاحق 

٥١
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الملاحق 

٥١
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تـتعدد الـجهات الـتي تـقدم خـدمـات الـدعـم والحـمايـة إلـى الأطـفال 

الـــمجني عـــليهم والـــشهود وتـــختص كـــل جـــهة بمجـــموعـــة مـــن 

الاخـتصاصـات والأدوار الـتي تهـدف فـي مجـموعـها إلـى تـقديـم 

آليات للحماية والدعم ونبرزها على النحو التالي: 

١ ـ قطاع الطب الشرعي بوزارة العدل: 

ـ قــد تــم إنــشاء عــيادات طــب شــرعــي مــتخصصة لــلكشف عــلى الأطــفال 

الـمجني عـليهم فـي جـرائـم الـعنف والاعـتداء الجنسـي فـي الـقاهـرة، ومـقرهـا 

مصلحة الطب الشرعي وعيادتين في الإسكندرية والمنصورة. 

وقـد تـلقى الأطـباء الشـرعـيون الـعامـلون فـي تـلك الـعيادات تـدريـبات عـلى 

كيفية التعامل مع تلك الحالات المعروضة عليهم. 

٥٣

الملحق رقم (ا) 

الجهات التي تقدم خدمات الدعم والحماية إلى الأطفال  

المجني عليهم والشهود 



53

 

تـتعدد الـجهات الـتي تـقدم خـدمـات الـدعـم والحـمايـة إلـى الأطـفال 

الـــمجني عـــليهم والـــشهود وتـــختص كـــل جـــهة بمجـــموعـــة مـــن 

الاخـتصاصـات والأدوار الـتي تهـدف فـي مجـموعـها إلـى تـقديـم 

آليات للحماية والدعم ونبرزها على النحو التالي: 

١ ـ قطاع الطب الشرعي بوزارة العدل: 

ـ قــد تــم إنــشاء عــيادات طــب شــرعــي مــتخصصة لــلكشف عــلى الأطــفال 

الـمجني عـليهم فـي جـرائـم الـعنف والاعـتداء الجنسـي فـي الـقاهـرة، ومـقرهـا 

مصلحة الطب الشرعي وعيادتين في الإسكندرية والمنصورة. 

وقـد تـلقى الأطـباء الشـرعـيون الـعامـلون فـي تـلك الـعيادات تـدريـبات عـلى 

كيفية التعامل مع تلك الحالات المعروضة عليهم. 

٥٣

الملحق رقم (ا) 

الجهات التي تقدم خدمات الدعم والحماية إلى الأطفال  

المجني عليهم والشهود 
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الآلـيات المسـتخدمـة مـن قِـبَل الأطـباء الشـرعـيين والـعامـلين فـي 

مــصلحة الــطب الشــرعــي حــال الــكشف الــطبي عــلى الأطــفال 

المجني عليهم (الدورة المستندية – الإجراءات المتبعة): 
يــتم تــسجيل بــيانــات الــقضية عــلى الشــبكة الإلــكترونــية بــواســطة ▪

الطبيب المباشر للحالة. 

يـتعين الـحصول عـلى مـوافـقة الـمجني عـليه وولـي أمـره عـلى إجـراء ▪

الكشف الطبي الشرعي.  

يـتم الـتعرف عـلى الـمجني عـليه عـن طـريـق حـضوره صـحبة مـندوب ▪

النيابة أو والده وأخذ بصمة أصابعه. 

ـع الـكشف الـطبي الشـرعـي عـلى الـمجني عـليه بـمعرفـة الـطبيبة ▪ يـوقَّ

النفسـية الـموجـودة فـي الـعيادة وذلـك لتهـيئة الـطفل لـلكشف، إمـا 

بحضور الأم أو الأب أو بمفرده حسب رغبة الطفل. 

عـقب وصـول الـمجني عـليه إلـى عـيادة الـكشف الـطبي الشـرعـي يـتم ▪

تـعبئة نـموذج الـعيادة وإثـبات الـتاريـخ ومـناقشـته مـن قِـبَل الـطبيب 

الشـرعـي أو الـطبيبة الشـرعـية مـع شـرح كـل الإجـراءات الـتي يـقوم بـها 

الـطبيب الشـرعـي، وأخـذ مـوافـقة الـطفل عـلى كـل إجـراء يـقوم بـه 

عــلى أن يــتم إيــقاف الــكشف فــي أي لحــظة حســب رغــبة الــمجني 

عليه. 

يــتم شــرح جــميع خــطوات الــكشف تــفصيلاً وكــل إجــراء يــقوم بــه ▪

الـطبيب الشـرعـي مـع شـرح إمـكانـية إيـقاف الـكشف فـي أي لحـظة 

يرفض فيها الطفل استكمال الكشف. 

يـتم شـرح طـريـقة الـكشف والـوضـع الـذي يـأخـذه الـمجني عـليه أثـناء ▪

الكشف. 

٥٤

يتم الكشف عليه عن طريق جهاز الكولبوكسوب. ▪

حسـب الـحاجـة قـد يـتم إجـراء اخـتبار حـمل لـلمجني عـليها فـي حـالـة ▪

وجود حمل، ويتم أخذ المسحات المهبلية إذا لزم الأمر.  

يـتم أخـذ مـسحات شـرجـية داخـلية أو خـارجـية لـلمجني عـليه أو عـليها ▪

حسب الحاجة. 

فـي بـعض الأحـيان مـن الـممكن أن يـرجـع الـمجني عـليه إلـى الـطبيبة ▪

النفسية لتقديم الدعم النفسي سواءً له أو للأم أو للأب. 

حســب حــالــة الــمجني عــليه، فــي بــعض الأحــيان يــتم وصــف عــلاج ▪

وقـائـي لـلإيـدز أو لـلأمـراض الـمتنقلة عـن طـريـق الاتـصال الجنسـي 

وقد يتم وصف حبوب منع الحمل للمجني عليها إذا لزم الأمر. 

عــقب ذلــك يــتم إعــداد الــتقريــر الــطبي الشــرعــي فــي أقــرب وقــت ▪

ممكن وتصديره إلى النيابة المختصة.  

٢ ـ الإدارة الـعامـة للحـمايـة الـقضائـية لـلطفل بـقطاع حـقوق الإنـسان 

والمرأة والطفل بوزارة العدل:   

أنـشأت الإدارة بـموجـب قـرار وزيـر الـعدل رقـم ٢٢٣٥ لـسنة ١٩٩٧، حـيث تـقوم 

بالاختصاصات التالية: 

التنسـيق مـع الـجهات الـمعنية بـالـطفولـة وتـمثيل وزارة الـعدل لـدى ▪

الــجهات والــمنظمات الــوطــنية والــدولــية الــمعنية بــوضــع ســياســة 

الحماية القضائية للأطفال. 

وتـوفـير الـرعـايـة الـقانـونـية والحـمايـة الـقضائـية لـلطفل ووقـايـته مـن ▪

الخـطر والانحـراف وذلـك سـواء لـلطفل الـجانـي أو الـشاهـد أو الـمجني 

عليه أو المعرض للخطر. 

٥٥
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الآلـيات المسـتخدمـة مـن قِـبَل الأطـباء الشـرعـيين والـعامـلين فـي 

مــصلحة الــطب الشــرعــي حــال الــكشف الــطبي عــلى الأطــفال 

المجني عليهم (الدورة المستندية – الإجراءات المتبعة): 
يــتم تــسجيل بــيانــات الــقضية عــلى الشــبكة الإلــكترونــية بــواســطة ▪

الطبيب المباشر للحالة. 

يـتعين الـحصول عـلى مـوافـقة الـمجني عـليه وولـي أمـره عـلى إجـراء ▪

الكشف الطبي الشرعي.  

يـتم الـتعرف عـلى الـمجني عـليه عـن طـريـق حـضوره صـحبة مـندوب ▪

النيابة أو والده وأخذ بصمة أصابعه. 

ـع الـكشف الـطبي الشـرعـي عـلى الـمجني عـليه بـمعرفـة الـطبيبة ▪ يـوقَّ

النفسـية الـموجـودة فـي الـعيادة وذلـك لتهـيئة الـطفل لـلكشف، إمـا 

بحضور الأم أو الأب أو بمفرده حسب رغبة الطفل. 

عـقب وصـول الـمجني عـليه إلـى عـيادة الـكشف الـطبي الشـرعـي يـتم ▪

تـعبئة نـموذج الـعيادة وإثـبات الـتاريـخ ومـناقشـته مـن قِـبَل الـطبيب 

الشـرعـي أو الـطبيبة الشـرعـية مـع شـرح كـل الإجـراءات الـتي يـقوم بـها 

الـطبيب الشـرعـي، وأخـذ مـوافـقة الـطفل عـلى كـل إجـراء يـقوم بـه 

عــلى أن يــتم إيــقاف الــكشف فــي أي لحــظة حســب رغــبة الــمجني 

عليه. 

يــتم شــرح جــميع خــطوات الــكشف تــفصيلاً وكــل إجــراء يــقوم بــه ▪

الـطبيب الشـرعـي مـع شـرح إمـكانـية إيـقاف الـكشف فـي أي لحـظة 

يرفض فيها الطفل استكمال الكشف. 

يـتم شـرح طـريـقة الـكشف والـوضـع الـذي يـأخـذه الـمجني عـليه أثـناء ▪

الكشف. 

٥٤

يتم الكشف عليه عن طريق جهاز الكولبوكسوب. ▪

حسـب الـحاجـة قـد يـتم إجـراء اخـتبار حـمل لـلمجني عـليها فـي حـالـة ▪

وجود حمل، ويتم أخذ المسحات المهبلية إذا لزم الأمر.  

يـتم أخـذ مـسحات شـرجـية داخـلية أو خـارجـية لـلمجني عـليه أو عـليها ▪

حسب الحاجة. 

فـي بـعض الأحـيان مـن الـممكن أن يـرجـع الـمجني عـليه إلـى الـطبيبة ▪

النفسية لتقديم الدعم النفسي سواءً له أو للأم أو للأب. 

حســب حــالــة الــمجني عــليه، فــي بــعض الأحــيان يــتم وصــف عــلاج ▪

وقـائـي لـلإيـدز أو لـلأمـراض الـمتنقلة عـن طـريـق الاتـصال الجنسـي 

وقد يتم وصف حبوب منع الحمل للمجني عليها إذا لزم الأمر. 

عــقب ذلــك يــتم إعــداد الــتقريــر الــطبي الشــرعــي فــي أقــرب وقــت ▪

ممكن وتصديره إلى النيابة المختصة.  

٢ ـ الإدارة الـعامـة للحـمايـة الـقضائـية لـلطفل بـقطاع حـقوق الإنـسان 

والمرأة والطفل بوزارة العدل:   

أنـشأت الإدارة بـموجـب قـرار وزيـر الـعدل رقـم ٢٢٣٥ لـسنة ١٩٩٧، حـيث تـقوم 

بالاختصاصات التالية: 

التنسـيق مـع الـجهات الـمعنية بـالـطفولـة وتـمثيل وزارة الـعدل لـدى ▪

الــجهات والــمنظمات الــوطــنية والــدولــية الــمعنية بــوضــع ســياســة 

الحماية القضائية للأطفال. 

وتـوفـير الـرعـايـة الـقانـونـية والحـمايـة الـقضائـية لـلطفل ووقـايـته مـن ▪

الخـطر والانحـراف وذلـك سـواء لـلطفل الـجانـي أو الـشاهـد أو الـمجني 

عليه أو المعرض للخطر. 

٥٥
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دراسـة التشـريـعات والـلوائـح والـقرارات الـمتصلة بـالـطفولـة واقـتراح ▪

التعديلات بشأنها وبما يتعلق بمشروعات القوانين الخاصة بها.  

إعـداد بـرامـج تـدريـب الـعامـلين فـي مـجال الحـمايـة الـقضائـية لـلأطـفال ▪

بالتنسيق مع الجهات المعنية.  

جـــمع الـــبيانـــات وإعـــداد الإحـــصاءات الـــمتعلقة بـــأشـــكال الـــعنف ▪

والانحراف التي ترتكب من الأطفال أو تقع عليهم. 

٣ ـ الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام: 

صــدر الــقرار رقــم ٢٠٣٤ لــسنة ٢٠١٧، مــن الســيد المســتشار الــنائــب الــعام 

بإنشاء الإدارة العامة لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصها ومن بينها: 

تــلقي الــشكاوى والــبلاغــات والــتقاريــر الــمتعلقة بــحقوق الإنــسان ▪

والـــتي تـــنطوي عـــلى مـــا يـــعد اعـــتداءً عـــليه، وفـــحصها ودراســـتها 

ومـباشـرة الـتحقيق فـي الـهام مـنها، وإعـدادهـا لـلتصرف، وإحـالـة بـاقـي 

الـشكاوي إلـى الـنيابـات الـمختصة لاتـخاذ الـلازم قـانـونًـا بـشأنـها بـعد 

العرض على النائب العام. 

مــتابــعة الــقضايــا الــمتعلقة بــحقوق الإنــسان الــتي يجــري تــحقيقها ▪

وفحصها بكافة النيابات. 

مــتابــعة تــطبيق الــقواعــد الــمقررة فــي الاتــفاقــيات والــمعاهــدات ▪

والــمواثــيق الــدولــية والإقــليمية الــمتعلقة بــحقوق الإنــسان الــتي 

تصدق عليها مصر فيما يدخل في اختصاصات النيابة العامة. 

تـلقي تـقاريـر الـتفتيش الـدوري والـمفاجـئ عـلى الـسجون والأمـاكـن ▪

الأخـــرى لـــلحبس أو الحجـــز الـــواردة مـــن الـــنيابـــات، ودراســـتها وإبـــداء 

الـملاحـظات عـليها بـشأن مـدى تـطبيق قـواعـد مـعامـلة الـسجناء - سـواءً 

كـانـوا مـحبوسـين احـتياطـيًا أو تـنفيذًا لأحـكام - وعـرضـها عـلى الـنائـب 

العام. 

٥٦

فــحص ودراســة الــتقاريــر الــمقدمــة إلــى الــنائــب الــعام مــن المجــلس ▪

الـقومـي لـحقوق الإنـسان بـشأن زيـارة الـسجون وسـائـر أمـاكـن الاحـتجاز 

والــمؤســسات الــعلاجــية والإصــلاحــية وعــرضــها عــلى الــنائــب الــعام 

لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن. 

٤ ـ المجلس القومي للطفولة والأمومة:  

هــو الســلطة الــمعنية الــتي تــتولــى اقــتراح الســياســات الــعامــة الــمتعلقة 

بـالـطفولـة والأمـومـة وفـقًا لـقرار رقـم ٥٤ لـسنة ١٩٨٨، فـي عـدة مـجالات مـن 

أهمها:  

١. اقـتراح السـياسـات الـعامـة فـي مـجال الـطفولـة والأمـومـة ومـتابـعتها 

وتقييمها. 

٢. وضـع مشـروع خـطة قـومـية شـامـلة لـلطفولـة والأمـومـة فـي إطـار 

الخـطة الـعامـة لـلدولـة تسـتهدف حـمايـة الـطفولـة والأمـومـة فـي مـختلف 

المجالات وخاصة في مجال الرعاية الاجتماعية. 

كــما تجــدر الإشــارة إلــى الــمادة (٣) مــن الــقانــون رقــم ٨٢ لــسنة 

٢٠١٦ بــشأن مــكافــحة الهجــرة غــير الشــرعــية وتهــريــب الــمهاجــريــن 

والــتي نــصت عــلى أن: يــعد المجــلس الــقومــي مــمثلاً قــانــونــيًا 

لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لم يُسْتَدل على ذَويهم. 

ويشـرف المجـلس عـلى عـدة إدارات وكـيانـات تـختص بـتقديـم خـدمـات الحـمايـة 

لـلأطـفال الـمجني عـليهم والـشهود فـي هـذا الـشأن، ونـلقي الـضوء عـلى 

أهمها فيما يلي:   

الإدارة العامة لنجدة الطفل وتختص بالآتي: ▪

تـلقي الـشكاوى مـن الأطـفال والـبالـغين، ومـعالـجتها بـما يـحقق •

سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال. 

٥٧
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دراسـة التشـريـعات والـلوائـح والـقرارات الـمتصلة بـالـطفولـة واقـتراح ▪

التعديلات بشأنها وبما يتعلق بمشروعات القوانين الخاصة بها.  

إعـداد بـرامـج تـدريـب الـعامـلين فـي مـجال الحـمايـة الـقضائـية لـلأطـفال ▪

بالتنسيق مع الجهات المعنية.  

جـــمع الـــبيانـــات وإعـــداد الإحـــصاءات الـــمتعلقة بـــأشـــكال الـــعنف ▪

والانحراف التي ترتكب من الأطفال أو تقع عليهم. 

٣ ـ الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام: 

صــدر الــقرار رقــم ٢٠٣٤ لــسنة ٢٠١٧، مــن الســيد المســتشار الــنائــب الــعام 

بإنشاء الإدارة العامة لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصها ومن بينها: 

تــلقي الــشكاوى والــبلاغــات والــتقاريــر الــمتعلقة بــحقوق الإنــسان ▪

والـــتي تـــنطوي عـــلى مـــا يـــعد اعـــتداءً عـــليه، وفـــحصها ودراســـتها 

ومـباشـرة الـتحقيق فـي الـهام مـنها، وإعـدادهـا لـلتصرف، وإحـالـة بـاقـي 

الـشكاوي إلـى الـنيابـات الـمختصة لاتـخاذ الـلازم قـانـونًـا بـشأنـها بـعد 

العرض على النائب العام. 

مــتابــعة الــقضايــا الــمتعلقة بــحقوق الإنــسان الــتي يجــري تــحقيقها ▪

وفحصها بكافة النيابات. 

مــتابــعة تــطبيق الــقواعــد الــمقررة فــي الاتــفاقــيات والــمعاهــدات ▪

والــمواثــيق الــدولــية والإقــليمية الــمتعلقة بــحقوق الإنــسان الــتي 

تصدق عليها مصر فيما يدخل في اختصاصات النيابة العامة. 

تـلقي تـقاريـر الـتفتيش الـدوري والـمفاجـئ عـلى الـسجون والأمـاكـن ▪

الأخـــرى لـــلحبس أو الحجـــز الـــواردة مـــن الـــنيابـــات، ودراســـتها وإبـــداء 

الـملاحـظات عـليها بـشأن مـدى تـطبيق قـواعـد مـعامـلة الـسجناء - سـواءً 

كـانـوا مـحبوسـين احـتياطـيًا أو تـنفيذًا لأحـكام - وعـرضـها عـلى الـنائـب 

العام. 

٥٦

فــحص ودراســة الــتقاريــر الــمقدمــة إلــى الــنائــب الــعام مــن المجــلس ▪

الـقومـي لـحقوق الإنـسان بـشأن زيـارة الـسجون وسـائـر أمـاكـن الاحـتجاز 

والــمؤســسات الــعلاجــية والإصــلاحــية وعــرضــها عــلى الــنائــب الــعام 

لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن. 

٤ ـ المجلس القومي للطفولة والأمومة:  

هــو الســلطة الــمعنية الــتي تــتولــى اقــتراح الســياســات الــعامــة الــمتعلقة 

بـالـطفولـة والأمـومـة وفـقًا لـقرار رقـم ٥٤ لـسنة ١٩٨٨، فـي عـدة مـجالات مـن 

أهمها:  

١. اقـتراح السـياسـات الـعامـة فـي مـجال الـطفولـة والأمـومـة ومـتابـعتها 

وتقييمها. 

٢. وضـع مشـروع خـطة قـومـية شـامـلة لـلطفولـة والأمـومـة فـي إطـار 

الخـطة الـعامـة لـلدولـة تسـتهدف حـمايـة الـطفولـة والأمـومـة فـي مـختلف 

المجالات وخاصة في مجال الرعاية الاجتماعية. 

كــما تجــدر الإشــارة إلــى الــمادة (٣) مــن الــقانــون رقــم ٨٢ لــسنة 

٢٠١٦ بــشأن مــكافــحة الهجــرة غــير الشــرعــية وتهــريــب الــمهاجــريــن 

والــتي نــصت عــلى أن: يــعد المجــلس الــقومــي مــمثلاً قــانــونــيًا 

لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لم يُسْتَدل على ذَويهم. 

ويشـرف المجـلس عـلى عـدة إدارات وكـيانـات تـختص بـتقديـم خـدمـات الحـمايـة 

لـلأطـفال الـمجني عـليهم والـشهود فـي هـذا الـشأن، ونـلقي الـضوء عـلى 

أهمها فيما يلي:   

الإدارة العامة لنجدة الطفل وتختص بالآتي: ▪

تـلقي الـشكاوى مـن الأطـفال والـبالـغين، ومـعالـجتها بـما يـحقق •

سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال. 

٥٧
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طـــلب الـــتحقيق فـــيما يَـــرِد إلـــيها مـــن بـــلاغـــات ومـــتابـــعة نـــتائـــج •

التحقيقات. 

إرسـال تـقاريـر بـما يـتكشف لـها إلـى جـهات الاخـتصاص (م ٣/٩٧ ق •

طــفل)، ويــلاحــظ أن لخــط نجــدة الــطفل رقــمًا هــاتــفيًا مــوحــدًا هــو 

 .١٦٠٠٠

لجان حماية الطفولة وتختص بالآتي: ▪

رصــد وتــلقي الــشكاوى عــن جــميع حــالات الــتعرض للخــطر (مــنها •

حالات المجني عليهم). 

الـتدخـل الـوقـائـي والـعلاجـي الـلازم لجـميع هـذه الـحالات ومـتابـعة •

ما يتخذ من إجراءات (م ٩٧/٢ ق طفل). 

اتخاذ تدابير وإجراءات معينة. (م ٩٨، ٩٩ ق الطفل). •

٥ - الإدارات المختصة بوزارة الداخلية:  

تـضطلع "الإدارة الـعامـة لـمباحـث رعـايـة الأحـداث" (بـاعـتبارهـا مـمثلاً لـوزارة 

الـداخـلية) بـالـتعامـل مـع شـريـحة الأطـفال والـتصدي لـكافـة الأنشـطة الإجـرامـية 

الــتي تســتهدف شــريــحة الأحــداث بــالتنســيق مــع إدارات وأقــسام رعــايــة 

الأحـداث بـمديـريـات الأمـن، ومـن أهـمها (الـتشكيلات الـعصابـية فـي مـجال 

الإتـجار بـالبشـر والأعـضاء البشـريـة – جـرائـم اسـتغلال وإفـساد الأطـفال خـاصـة 

حـالات الـتسول الـمنظم –حـالات تـعرض الأطـفال للخـطر "أطـفال بـلا مـأوى" 

تــشغيل الأطــفال بــالأعــمال الــضارة بــالــمخالــفة لــلقانــون –تــنفيذ الأحــكام 

الـخاصـة بـالأحـداث بـكافـة درجـاتـها) وتـقديـم مـرتـكبيها إلـى الـمحاكـمة الـجنائـية 

واتـخاذ كـافـة الإجـراءات الـعلاجـية لـلأطـفال الـمجني عـليهم مـن ضـحايـا تـلك 

الجـرائـم بـالتنسـيق مـع أجهـزة الـدولـة الـمعنية لـتأهـيلهم نفسـيًا واجـتماعـيًا 

وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال آليات العمل التالية:- 

جـمع الـمعلومـات وإجـراء التحـريـات حـول كـافـة الأنشـطة الإجـرامـية ▪

الـــموجـــهة ضـــد الأطـــفال والـــعناصـــر الإجـــرامـــية الـــضالـــعة فـــي 

٥٨

اسـتغلالـهم وإفـسادهـم وأمـاكـن تـمركـز وإيـواء الأطـفال الـمعرضـين 

للخــطر وتــقنين الإجــراءات ضــدهــم بــالتنســيق مــع الــنيابــة الــعامــة 

تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الضبط والعرض على النيابة. 

الــقيام بحــملات يــومــية بــناءً عــلى الــمعلومــات الــمتوافــرة حــول ▪

الأنشـطة الإجـرامـية الـمشار إلـيها وتـوجـيه إجـراءات الـضبط إلـى أمـاكـن 

مـمارسـة تـلك الأنشـطة (الـمياديـن الـعامـة -الحـدائـق الـعامـة –الـشوارع 

الـــرئيســـية) لـــضبط مســـتغلي هـــؤلاء الأحـــداث وتـــقديـــمهم إلـــى 

المحاكمة. 

الـقيام بحـملات دوريـة لـضبط حـالات تـشغيل الأطـفال فـي الأعـمال ▪

الـضارة بـهم بـدنـيًا ونفسـيًا بـالـمخالـفة لـلقانـون، والتنسـيق مـع وزارة 

الـقوى الـعامـلة لـلعمل عـلى تـحقيق الحـمايـة الـقانـونـية لـهم تـنفيذًا 

لــقانــون الــطفل رقــم (١٢) لــسنة ١٩٩٦ والــمعدل بــالــقانــون رقــم 

(١٢٦) لـسنة ٢٠٠٨ واتـخاذ الإجـراءات الـقانـونـية ضـد أصـحاب الأعـمال 

المخالفين لأحكام القانون. 

اضـطلاع "قـسم مـكافـحة جـرائـم الإتـجار بـالأطـفال" بـتكثيف التحـريـات ▪

ـجار  حـول الـتشكيلات الـعصابـية والـعناصـر الإجـرامـية الـتي تـقوم بـالاتِّ

بــــالبشــــر واســــتغلال الأطــــفال فــــي أعــــمال الــــتسول الــــمنظم 

والاسـتغلال الجنسـي وتـقديـمهم إلـى الـمحاكـمة الـعاجـلة والتنسـيق 

مـع الـجهات الـمعنية فـي تـقديـم الخـدمـات الـعلاجـية إلـى الـمجني 

عليهم من الأطفال. 

رصـد بـيانـات الـهاربـين مـن دور الـرعـايـة والـغائـبين والـضالـين وتـكثيف ▪

إجـراءات الـبحث حـول أمـاكـن تـواجـدهـم وإعـادتـهم إلـى الـمؤسـسات 

الهاربين منها. 

إجـراء الـبحوث الاجـتماعـية لـلأطـفال ضـحايـا تـلك الجـرائـم قـبل عـرضـهم ▪

عــلى جــهات الــتحقيق الــمختلفة لــلوقــوف عــلى الأســباب الــتي 

دفـعتهم إلـى الـجنوح والـسعي لإيـجاد حـلول لـمشكلاتـهم بـالتنسـيق 

٥٩
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طـــلب الـــتحقيق فـــيما يَـــرِد إلـــيها مـــن بـــلاغـــات ومـــتابـــعة نـــتائـــج •

التحقيقات. 

إرسـال تـقاريـر بـما يـتكشف لـها إلـى جـهات الاخـتصاص (م ٣/٩٧ ق •

طــفل)، ويــلاحــظ أن لخــط نجــدة الــطفل رقــمًا هــاتــفيًا مــوحــدًا هــو 

 .١٦٠٠٠

لجان حماية الطفولة وتختص بالآتي: ▪

رصــد وتــلقي الــشكاوى عــن جــميع حــالات الــتعرض للخــطر (مــنها •

حالات المجني عليهم). 

الـتدخـل الـوقـائـي والـعلاجـي الـلازم لجـميع هـذه الـحالات ومـتابـعة •

ما يتخذ من إجراءات (م ٩٧/٢ ق طفل). 

اتخاذ تدابير وإجراءات معينة. (م ٩٨، ٩٩ ق الطفل). •

٥ - الإدارات المختصة بوزارة الداخلية:  

تـضطلع "الإدارة الـعامـة لـمباحـث رعـايـة الأحـداث" (بـاعـتبارهـا مـمثلاً لـوزارة 

الـداخـلية) بـالـتعامـل مـع شـريـحة الأطـفال والـتصدي لـكافـة الأنشـطة الإجـرامـية 

الــتي تســتهدف شــريــحة الأحــداث بــالتنســيق مــع إدارات وأقــسام رعــايــة 

الأحـداث بـمديـريـات الأمـن، ومـن أهـمها (الـتشكيلات الـعصابـية فـي مـجال 

الإتـجار بـالبشـر والأعـضاء البشـريـة – جـرائـم اسـتغلال وإفـساد الأطـفال خـاصـة 

حـالات الـتسول الـمنظم –حـالات تـعرض الأطـفال للخـطر "أطـفال بـلا مـأوى" 

تــشغيل الأطــفال بــالأعــمال الــضارة بــالــمخالــفة لــلقانــون –تــنفيذ الأحــكام 

الـخاصـة بـالأحـداث بـكافـة درجـاتـها) وتـقديـم مـرتـكبيها إلـى الـمحاكـمة الـجنائـية 

واتـخاذ كـافـة الإجـراءات الـعلاجـية لـلأطـفال الـمجني عـليهم مـن ضـحايـا تـلك 

الجـرائـم بـالتنسـيق مـع أجهـزة الـدولـة الـمعنية لـتأهـيلهم نفسـيًا واجـتماعـيًا 

وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال آليات العمل التالية:- 

جـمع الـمعلومـات وإجـراء التحـريـات حـول كـافـة الأنشـطة الإجـرامـية ▪

الـــموجـــهة ضـــد الأطـــفال والـــعناصـــر الإجـــرامـــية الـــضالـــعة فـــي 

٥٨

اسـتغلالـهم وإفـسادهـم وأمـاكـن تـمركـز وإيـواء الأطـفال الـمعرضـين 

للخــطر وتــقنين الإجــراءات ضــدهــم بــالتنســيق مــع الــنيابــة الــعامــة 

تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الضبط والعرض على النيابة. 

الــقيام بحــملات يــومــية بــناءً عــلى الــمعلومــات الــمتوافــرة حــول ▪

الأنشـطة الإجـرامـية الـمشار إلـيها وتـوجـيه إجـراءات الـضبط إلـى أمـاكـن 

مـمارسـة تـلك الأنشـطة (الـمياديـن الـعامـة -الحـدائـق الـعامـة –الـشوارع 

الـــرئيســـية) لـــضبط مســـتغلي هـــؤلاء الأحـــداث وتـــقديـــمهم إلـــى 

المحاكمة. 

الـقيام بحـملات دوريـة لـضبط حـالات تـشغيل الأطـفال فـي الأعـمال ▪

الـضارة بـهم بـدنـيًا ونفسـيًا بـالـمخالـفة لـلقانـون، والتنسـيق مـع وزارة 

الـقوى الـعامـلة لـلعمل عـلى تـحقيق الحـمايـة الـقانـونـية لـهم تـنفيذًا 

لــقانــون الــطفل رقــم (١٢) لــسنة ١٩٩٦ والــمعدل بــالــقانــون رقــم 

(١٢٦) لـسنة ٢٠٠٨ واتـخاذ الإجـراءات الـقانـونـية ضـد أصـحاب الأعـمال 

المخالفين لأحكام القانون. 

اضـطلاع "قـسم مـكافـحة جـرائـم الإتـجار بـالأطـفال" بـتكثيف التحـريـات ▪

ـجار  حـول الـتشكيلات الـعصابـية والـعناصـر الإجـرامـية الـتي تـقوم بـالاتِّ

بــــالبشــــر واســــتغلال الأطــــفال فــــي أعــــمال الــــتسول الــــمنظم 

والاسـتغلال الجنسـي وتـقديـمهم إلـى الـمحاكـمة الـعاجـلة والتنسـيق 

مـع الـجهات الـمعنية فـي تـقديـم الخـدمـات الـعلاجـية إلـى الـمجني 

عليهم من الأطفال. 

رصـد بـيانـات الـهاربـين مـن دور الـرعـايـة والـغائـبين والـضالـين وتـكثيف ▪

إجـراءات الـبحث حـول أمـاكـن تـواجـدهـم وإعـادتـهم إلـى الـمؤسـسات 

الهاربين منها. 

إجـراء الـبحوث الاجـتماعـية لـلأطـفال ضـحايـا تـلك الجـرائـم قـبل عـرضـهم ▪

عــلى جــهات الــتحقيق الــمختلفة لــلوقــوف عــلى الأســباب الــتي 

دفـعتهم إلـى الـجنوح والـسعي لإيـجاد حـلول لـمشكلاتـهم بـالتنسـيق 

٥٩
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مــع أجهــزة الــدولــة الــمعنية ووضــع تــلك الأبــحاث تــحت بــصر جــهات 

التحقيق أثناء جميع مراحل المحاكمة. 

تـلقي الـشكاوى وفـحصها بـالتنسـيق مـع إدارات وأقـسام الأحـداث ▪

عـلى مسـتوى مـديـريـات الأمـن بـما يـحقق حـمايـة الـطفل مـن كـافـة 

الأخطار المحيطة به. 

إجـراء الـدراسـات التحـليلية والإحـصاء الـمقارن، ومـقترحـات التحـديـث ▪

والــتطويــر فــي الــندوات والــمؤتــمرات وورش الــعمل الــتي يــتم 

عقدها بالجهات المعنية بشئون الطفل داخل الوزارة وخارجها. 

يــقوم قــسما (الــرعــايــة الــلاحــقة – حــقوق الإنــسان) بــتقديــم أوجــه ▪

الــرعــايــة الــمختلفة لــنزلاء الــمؤســسة الــعقابــية لــلأحــداث وأســرهــم 

ومـتابـعة الـمفرج عـنهم وتـقديـم أوجـه الـدعـم إلـيهم لـمساعـدتـهم 

عـلى الـحياة بـطرق مشـروعـة، مـما يـسهم بـشكل مـباشـر فـي حـمايـة 

هؤلاء الأطفال ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع. 

كــما يــتم تــعميم مــبادرة (كــلنا واحــد) لــرعــايــة كــافــة شــرائــح الــمجتمع ▪

لاسـيما (أطـفال بـلا مـأوى) عـلى مسـتوى الجـمهوريـة وعـلى مـدار 

العام. 

٦ ـ وزارة التضامن الاجتماعي: 
تـقدم وزارة الـتضامـن الاجـتماعـي مـن خـلال إداراتـها الـمختلفة عـدة ▪

خـدمـات يـمكن لـلسادة الـقضاة بـالـمحاكـم الـمختصة الاسـتعانـة بـها 

فـي سـبيل تـوفـير أوجـه الـرعـايـة لـلأطـفال الـمجني عـليهم والـشهود 

على الجرائم، من بينها: 

١.  الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.  

٢.  إدارات الدفاع الاجتماعي بالمديريات. 

٦٠
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مــع أجهــزة الــدولــة الــمعنية ووضــع تــلك الأبــحاث تــحت بــصر جــهات 

التحقيق أثناء جميع مراحل المحاكمة. 

تـلقي الـشكاوى وفـحصها بـالتنسـيق مـع إدارات وأقـسام الأحـداث ▪

عـلى مسـتوى مـديـريـات الأمـن بـما يـحقق حـمايـة الـطفل مـن كـافـة 

الأخطار المحيطة به. 

إجـراء الـدراسـات التحـليلية والإحـصاء الـمقارن، ومـقترحـات التحـديـث ▪

والــتطويــر فــي الــندوات والــمؤتــمرات وورش الــعمل الــتي يــتم 

عقدها بالجهات المعنية بشئون الطفل داخل الوزارة وخارجها. 

يــقوم قــسما (الــرعــايــة الــلاحــقة – حــقوق الإنــسان) بــتقديــم أوجــه ▪

الــرعــايــة الــمختلفة لــنزلاء الــمؤســسة الــعقابــية لــلأحــداث وأســرهــم 

ومـتابـعة الـمفرج عـنهم وتـقديـم أوجـه الـدعـم إلـيهم لـمساعـدتـهم 

عـلى الـحياة بـطرق مشـروعـة، مـما يـسهم بـشكل مـباشـر فـي حـمايـة 

هؤلاء الأطفال ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع. 

كــما يــتم تــعميم مــبادرة (كــلنا واحــد) لــرعــايــة كــافــة شــرائــح الــمجتمع ▪

لاسـيما (أطـفال بـلا مـأوى) عـلى مسـتوى الجـمهوريـة وعـلى مـدار 

العام. 

٦ ـ وزارة التضامن الاجتماعي: 
تـقدم وزارة الـتضامـن الاجـتماعـي مـن خـلال إداراتـها الـمختلفة عـدة ▪

خـدمـات يـمكن لـلسادة الـقضاة بـالـمحاكـم الـمختصة الاسـتعانـة بـها 

فـي سـبيل تـوفـير أوجـه الـرعـايـة لـلأطـفال الـمجني عـليهم والـشهود 

على الجرائم، من بينها: 

١.  الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.  

٢.  إدارات الدفاع الاجتماعي بالمديريات. 

٦٠

كــــما يــــمكن عــــند الــــضرورة تســــليم الأطــــفال الــــمجني عــــليهم ▪

والمعرضين  للخطر لإحدى دور الاستضافة الآتية: 
  

العنوانالنوعاسم المؤسسةالمحافظة

القاهرة

مــــؤســــسة الحــــريــــة لــــلبنين 

بالمطرية
١٠ش منشية التحرير-المطريةذكور

مــــؤســــسة الشــــباب لــــلبنين 

بعين شمس
ذكور

٥٥ش أحـــــمد عـــــصمت عـــــين 

شمس

مـؤسـسة الـفتيات الـقاصـرات 

بعين شمس
٩١ش عين شمسإناث

ذكورمؤسسة أم كلثوم للبنين

ش الــلاســلكي مــن ش جســر 

الـــسويـــس بـــجوار قـــسم عـــين 

شمس

ذكوردار إيواء الضالين بشبرا
١٣ش مــــدرســــة الــــتوفــــيقية 

متفرع من ش شبرا

دار الـــتربـــية الـــشعبية بـــمصر 

القديمة

١٣ش الـــمرأة الجـــديـــدة الـــملك ذكور

الصالح

دار حـــــمايـــــة الـــــمرأة بـــــمصر 

الجديدة
إناث

٥ش عــثمان ابــن غــالــب خــلف 

ســـنترال مـــصر الجـــديـــدة جســـر 

السويس

إناثدار ضيافة القبة للفتيات
٤ش شـــهاب الـــديـــن – بـــجوار 

نادي النصر مصر الجديدة

٦١
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إناثدار الأمان بإمبابة
١مـــيدان ابـــن خـــلدون –إمـــبابـــة 

أمام معهد القلب

الجيزة

ذكوردور التربية بالجيزة
ش الشهـيد رأفـت ذكـي بـولاق 

الدكرور

ذكورمركز التصنيف والتوجيه
ش الشهـيد رأفـت ذكـي بـولاق 

الدكرور

إناثدار ضعيفات العقل
ش مــؤســسة الــطفل خــارطــة 

الشيخ مبارك مصر القديمة

العجوزة – ش حافظ حسنإناثمؤسسة الفتيات بالعجوزة

بني سويف
مجمع الدفاع الاجتماع

ذكور
بــني ســويــف –شــرق الــنيل – 

الحمراوية

ذكوردار تربية الفتيانالمنيا
الـــمنيا-عـــزبـــة شـــاهـــين – ش. 

الزردقي

سوهاج – حي الكوثرذكورمجمع الدفاع الاجتماعيسوهاج

أسيوط
الـــوحـــدة الـــشامـــلة لـــرعـــايـــة 

الأطفال
ذكور

مـكز الـفتح –شـرق الخـزان بـجوار 

مركز الفتح للشرطة

البحر الأحمر
الـــوحـــدة الـــشامـــلة لـــرعـــايـــة 

الأطفال بالغردقة
ذكور

حــي الــتقوي –الــغردقــة بــجوار 

المنطقة الازهرية

أسوان
الـــوحـــدة الـــشامـــلة لـــرعـــايـــة 

الأطفال
ذكور

أســـوان – كـــيما – أمـــامـــعزبـــة 

السنية

الإسماعيلية
الـــوحـــدة الـــشامـــلة لـــرعـــايـــة 

الأطفال
ذكور

إســتاد الــمنصورة الــريــاضــي – 

بجوار مديرية الزراعة

المنوفية
مـؤسـسة الـرعـايـة الاجـتماعـية 

للبنين بقويسنا
قويسنا – المنوفيةذكور

٦٢
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إناثدار الأمان بإمبابة
١مـــيدان ابـــن خـــلدون –إمـــبابـــة 

أمام معهد القلب

الجيزة

ذكوردور التربية بالجيزة
ش الشهـيد رأفـت ذكـي بـولاق 

الدكرور

ذكورمركز التصنيف والتوجيه
ش الشهـيد رأفـت ذكـي بـولاق 

الدكرور

إناثدار ضعيفات العقل
ش مــؤســسة الــطفل خــارطــة 

الشيخ مبارك مصر القديمة

العجوزة – ش حافظ حسنإناثمؤسسة الفتيات بالعجوزة

بني سويف
مجمع الدفاع الاجتماع

ذكور
بــني ســويــف –شــرق الــنيل – 

الحمراوية

ذكوردار تربية الفتيانالمنيا
الـــمنيا-عـــزبـــة شـــاهـــين – ش. 

الزردقي

سوهاج – حي الكوثرذكورمجمع الدفاع الاجتماعيسوهاج

أسيوط
الـــوحـــدة الـــشامـــلة لـــرعـــايـــة 

الأطفال
ذكور

مـكز الـفتح –شـرق الخـزان بـجوار 

مركز الفتح للشرطة

البحر الأحمر
الـــوحـــدة الـــشامـــلة لـــرعـــايـــة 

الأطفال بالغردقة
ذكور

حــي الــتقوي –الــغردقــة بــجوار 

المنطقة الازهرية

أسوان
الـــوحـــدة الـــشامـــلة لـــرعـــايـــة 

الأطفال
ذكور

أســـوان – كـــيما – أمـــامـــعزبـــة 

السنية

الإسماعيلية
الـــوحـــدة الـــشامـــلة لـــرعـــايـــة 

الأطفال
ذكور

إســتاد الــمنصورة الــريــاضــي – 

بجوار مديرية الزراعة

المنوفية
مـؤسـسة الـرعـايـة الاجـتماعـية 

للبنين بقويسنا
قويسنا – المنوفيةذكور

٦٢

السويس
الـــوحـــدة الـــشامـــلة لـــرعـــايـــة 

الأطفال
ذكور

أرض الـجنايـن – عـزبـة أبـو عـارف 

السويس

الغربية
الـــوحـــدة الـــشامـــلة لـــرعـــايـــة 

الأطفال
ذكور

ش محــــمد خــــليل امــــتداد ش 

حفني السوق الليبيي

البحيرة

الـــوحـــدة الـــشامـــلة لـــرعـــايـــة 

ذكورالأطفال بالأبعادية

دمــنهور – الــطريــق الســريــع –

قـريـة الأبـعاديـة –بـجوار الـسجن 

العمومي

الشرقية
دار التربية للبنين

ذكور
ش نـــــبـيـل الـــــبـاخـــــوري –أرض 

الصيادين

دمياط

ذكوردار ضيافة البنين بدمياط
كـفر الـبطيخ –ش هـرى الـخياط – 

مجمع عمر بن الخطاب

إناثدار الضيافة البنات بدمياط
دمــياط الجــديــدة – طــريــق كــفر 

البطيخ

كفر الشيخ

مـــــؤســـــسة رعـــــايـــــة الـــــبنين 

بالباكتوش 

مــــؤســــسة رعــــايــــة الــــبنات 

بالباكتوش

ذكور 

إناث

كــــفر الشــــيخ – مــــركــــز قــــلين 

الباكتوش 

كــــفر الشــــيخ – مــــركــــز قــــلين 

الباكتوش

الدقهلية

مـؤسـسة الـرعـايـة الاجـتماعـية 

للفتيات 

بالمنصورة 

مؤسسة رعاية البنين بنبروه

إناث 

ذكور

ش تـــــرعـــــة الـــــمـنـصـوريـــــة –

المنصورة 

ش درين نبروه – مركز طلخا

بورسعيد
مـؤسـسة الـفتيات الـقاصـرات 

ببورسعيد
إناث

ش الأمـــين – خـــلف الـــبوســـتة 

امتداد ش ١٠٠

ذكورمجمع الدفاع الاجتماعي
المنشــية الجــديــدة - محــرم بــك 

الطريق السريع

٦٣
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وبـشأن إمـكانـية تـكليف عـدد مـن الـسادة الـمراقـبين الاجـتماعـيين لـمتابـعة ▪

الأحـكام الـتي تـصدرهـا الـمحاكـم الـمختصة، فـيمكن الاسـتعانـة بـالـسادة 

مديري إدارات الدفاع الاجتماعي بالمحافظات في هذا الشأن. 

٧ - إدارة طــب الأطــفال والــمراهــقين بــالأمــانــة الــعامــة لــلصحة 

النفسية وعلاج الإدمان ـ بوزارة الصحة:  

تــقوم الأمــانــة الــعامــة لــلصحة النفســية بــتقديــم خــدمــات الــعلاج النفســي 

والـتأهـيلي مـن خـلال المسـتشفيات والـمراكـز الـتابـعة لـها وبـواسـطة فِـرَق 

طــبية مــتخصصة فــي مــجال الــصحة النفســية وعــلاج الإدمــان. ومــن أهــم 

الــمجالات والــفئات المســتهدفــة هــو طــب نــفس الأطــفال، طــب نــفس 

المراهقين، طب نفس الإدمان، طب نفس المسنين. 

كـما تـقوم الأمـانـة الـعامـة لـلصحة النفسـية وعـلاج الإدمـان بـإعـداد بـرامـج •

تــأهــيلية لــدمــج الــمريــض النفســي فــي الــمجتمع، وفــي الــسنوات 

الأخـيرة قـامتـ الأمـانـة الـعامـة لـلصحة النفسـية بـالـسعي لإزالـة الـوصـمة 

الإسكندرية

ذكوردار التربية الاجتماعية
المنشــية الجــديــدة - محــرم بــك 

الطريق السريع

ذكورالوحدة الاجتماعية
المنشــية الجــديــدة - محــرم بــك 

الطريق السريع

ش الوزير – محرم بك الرصافةذكوردار البنين لرعاية  الأطفال

ش أحمد أيوب – محرم بكإناثدار الفتاة لرعاية الأطفال

دار توجيه الفنيات القاصرات 

بالإسكندرية
١٠ فكتور باسيلي الإسكندريةإناث

٦٤
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وبـشأن إمـكانـية تـكليف عـدد مـن الـسادة الـمراقـبين الاجـتماعـيين لـمتابـعة ▪

الأحـكام الـتي تـصدرهـا الـمحاكـم الـمختصة، فـيمكن الاسـتعانـة بـالـسادة 

مديري إدارات الدفاع الاجتماعي بالمحافظات في هذا الشأن. 

٧ - إدارة طــب الأطــفال والــمراهــقين بــالأمــانــة الــعامــة لــلصحة 

النفسية وعلاج الإدمان ـ بوزارة الصحة:  

تــقوم الأمــانــة الــعامــة لــلصحة النفســية بــتقديــم خــدمــات الــعلاج النفســي 

والـتأهـيلي مـن خـلال المسـتشفيات والـمراكـز الـتابـعة لـها وبـواسـطة فِـرَق 

طــبية مــتخصصة فــي مــجال الــصحة النفســية وعــلاج الإدمــان. ومــن أهــم 

الــمجالات والــفئات المســتهدفــة هــو طــب نــفس الأطــفال، طــب نــفس 

المراهقين، طب نفس الإدمان، طب نفس المسنين. 

كـما تـقوم الأمـانـة الـعامـة لـلصحة النفسـية وعـلاج الإدمـان بـإعـداد بـرامـج •

تــأهــيلية لــدمــج الــمريــض النفســي فــي الــمجتمع، وفــي الــسنوات 

الأخـيرة قـامتـ الأمـانـة الـعامـة لـلصحة النفسـية بـالـسعي لإزالـة الـوصـمة 

الإسكندرية

ذكوردار التربية الاجتماعية
المنشــية الجــديــدة - محــرم بــك 

الطريق السريع

ذكورالوحدة الاجتماعية
المنشــية الجــديــدة - محــرم بــك 

الطريق السريع

ش الوزير – محرم بك الرصافةذكوردار البنين لرعاية  الأطفال

ش أحمد أيوب – محرم بكإناثدار الفتاة لرعاية الأطفال

دار توجيه الفنيات القاصرات 

بالإسكندرية
١٠ فكتور باسيلي الإسكندريةإناث

٦٤

عـــن الـــمريـــض النفســـي ورفـــع الـــوعـــي الـــمجتمعي حـــول الـــمرض 

النفسي. 

ومــرفــق قــائــمة بــأســماء وعــناويــن المســتشفيات الــتي تســتقبل ▪

الأطـفال الـذيـن يـحتاجـون إلـى دعـم نفسـي، ويـتم ذلـك بـالتنسـيق مـن 

خـلال الخـط الـساخـن لـلأمـانـة الـعامـة لـلصحة النفسـية وعـلاج الإدمـان 

 .(٠٢٢٠٨١٦٨٣١) ،(٠٨٠٠٨٨٨٠٧٠٠)

م. بني سويف 

كــــورنــــيش الــــنيل بــــني عــــطية خــــلف 

المستشفى العام

م. العزازي للصحة النفسية بالشرقية 

قرية العزازي طريق القرين مركز أبو حماد

م. الصحة النفسية بالدقهلية (الدميرة) 

السراية طريق بلقياس

م. المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان 

الـــمنيا الجـــديـــدة الـــحي الأول خـــلف جـــهاز 

المدينة

م. حلوان للصحة النفسية 

حــــلوان – امــــتداد شــــارع مــــنصور أمــــام 

العزبة القبلية. محافظة القاهرة

م. العباسية للصحة النفسية 

الــــقاهــــرة – صــــلاح ســــالــــم بــــجوار وزارة 

الاستثمار وأرض المعارض

بنها للصحة النفسية 

شـارع كـليو الـعلوم بـجوار مسجـد عـمر بـن 

الخطاب

م. المعمورة للصحة النفسية 

شارع النبوي المهندس بالمندرة

م- أسيوط للصحة النفسية 

شارع الازهر بجوار مستشفى الصدر

م عباس حلمي 

العجـمي ١٨ طـريـق إسـكندريـة مـطروح بـجوار 

برج العائلات

م. بورسعيد للصحة النفسية 

مـساكـن الـمروة – حـي الـزهـور أخـر شـارع 

٢٣ ديسمبر وقناة السويس

م. الخانكة للصحة النفسية وعلاج الأمان 

مدينة الخانكة القليوبية

الأحد – الثلاثاء – الخميس
م. المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان 

السبت – الإثنين – الأربعاء

٦٥
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٨ ـ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: 

يهـدف المجـلس إلـى حـمايـة حـقوق وكـرامـة الأشـخاص ذوي الإعـاقـة الـمقررة 

دسـتوريًـا، وتـعزيـزهـا وتـنميتها، والـعمل عـلى تـرسـيخ قـيمها، ونشـر الـوعـي 

بــها، والإســهام فــي ضــمان مــمارســتها، وذلــك فــي ضــوء الاتــفاقــيات 

31والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية.  

ومــع عــدم الإخــلال بــأحــكام الــقوانــين الــمعمول بــها، يــقوم المجــلس فــي 

سبيل تحقيق أهدافه، بالعديد من المهام والاختصاصات من بينها: 

اقـتراح السـياسـة الـعامـة لـلدولـة فـي مـجال تـأهـيل الأشـخاص ذوي 

الإعـــاقـــة والأقـــزام ودمـــجهم وتـــمكينهم، ومـــتابـــعة تـــطبيق هـــذه 

الســياســة وتــقييمها، والــمساهــمة فــي وضــع إســتراتــيجية قــومــية 

لــلنهوض بــالأشــخاص ذوي الإعــاقــة فــي مــجالات الــصحة والــعمل 

م-حلوان للصحة النفسية 

الأطفال الإثنين – الخميس 

المراهقين الأربعاء نفسي 

السبت والأحد إدمان

م. العباسية للصحة النفسية 

الأطفال: السبت – الإثنين – الخميس 

الـمراهـقين: السـبت – الإثـنين – الأربـعاء –

نفسي – الأحد إدمان

بنها للصحة النفسية 

الأطفال الأحد 

المراهقين الخميس

م. المعمورة للصحة النفسية 

الأطفال: السبت والثلاثاء 

المراهقين: الإثنين والخميس

م. أسيوط للصحة النفسية 

الأحد – الثلاثاء – الخميس

م. عباس حلمي 

السبت والإثنين والأربعاء

م. بورسعيد للصحة النفسية 

الأحد الخميس

م. الخانكة للصحة النفسية وعلاج الإدمان 

الأحد – الإثنين - الثلاثاء

31 اتفاقية حقوق الطفل، التعليق العام رقم ١٢، الفقرة ٣٤.

٦٦

والـــتعليم وغـــيرهـــا، ومـــتابـــعة تـــنفيذهـــا، وحـــل الـــمشكلات الـــتي 

تواجههم. 

التنسـيق مـع جـميع الـوزارات والـجهات الـمعنية بـالـدولـة لـتطبيق أحـكام 

الاتـفاقـية الـدولـية لـحقوق الأشـخاص ذوي الإعـاقـة، وتـقديـم مـقترح 

الـتعديـلات فـي السـياسـات والـوسـائـل والـبرامـج الـمعنية بهـذا  الـشأن، 

وإبـداء الـرأي فـي أي اتـفاقـيات دولـية أخـرى تـنضم أو تـرغـب الـدولـة 

فـــي الانـــضمام إلـــيها تـــكون مـــتعلقة بـــالأشـــخاص ذوي الإعـــاقـــة، 

والإسـهام بـالـرأي فـي إعـداد الـتقاريـر الـتي تـقدمـها الـدولـة دوريًـا وفـقًا 

لــلاتــفاقــيات الــدولــية الــمتعلقة بــحقوق الأشــخاص ذوي الإعــاقــة، 

وإعـداد تـقاريـر سـنويـة بـنتائـج كـل ذلـك لـلعرض عـلى رئـيس الجـمهوريـة، 

ومجلس النواب، ومجلس الوزراء. 

إبـداء الـرأي فـي مشـروعـات الـقوانـين والـقرارات الـمتعلقة بـالمجـلس 

وبمجال عمله. 

تـمثيل الأشـخاص ذوي الإعـاقـة، فـي عـضويـة الـمحافـل والـمؤتـمرات 

والـمنظمات الـدولـية الـمعنية بـقضايـا الإعـاقـة، وذلـك بـعد التنسـيق 

مع الجهات المعنية بالدولة. 

تـــلقي الـــشكاوى الـــمقدمـــة فـــي شـــأن الأشـــخاص ذوي الإعـــاقـــة، 

ومـناقشـتها، واقـتراح الحـلول الـمناسـبة لـها، وإبـلاغ جـهات الـتحقيق 

الــمختصة بــأي انــتهاك لــحقوقــهم، والــتدخــل فــي الــدعــاوى مــنضمًا 

للمتضرر منهم. 

٦٧
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٨ ـ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: 

يهـدف المجـلس إلـى حـمايـة حـقوق وكـرامـة الأشـخاص ذوي الإعـاقـة الـمقررة 

دسـتوريًـا، وتـعزيـزهـا وتـنميتها، والـعمل عـلى تـرسـيخ قـيمها، ونشـر الـوعـي 

بــها، والإســهام فــي ضــمان مــمارســتها، وذلــك فــي ضــوء الاتــفاقــيات 

31والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية.  

ومــع عــدم الإخــلال بــأحــكام الــقوانــين الــمعمول بــها، يــقوم المجــلس فــي 

سبيل تحقيق أهدافه، بالعديد من المهام والاختصاصات من بينها: 

اقـتراح السـياسـة الـعامـة لـلدولـة فـي مـجال تـأهـيل الأشـخاص ذوي 

الإعـــاقـــة والأقـــزام ودمـــجهم وتـــمكينهم، ومـــتابـــعة تـــطبيق هـــذه 

الســياســة وتــقييمها، والــمساهــمة فــي وضــع إســتراتــيجية قــومــية 

لــلنهوض بــالأشــخاص ذوي الإعــاقــة فــي مــجالات الــصحة والــعمل 

م-حلوان للصحة النفسية 

الأطفال الإثنين – الخميس 

المراهقين الأربعاء نفسي 

السبت والأحد إدمان

م. العباسية للصحة النفسية 

الأطفال: السبت – الإثنين – الخميس 

الـمراهـقين: السـبت – الإثـنين – الأربـعاء –

نفسي – الأحد إدمان

بنها للصحة النفسية 

الأطفال الأحد 

المراهقين الخميس

م. المعمورة للصحة النفسية 

الأطفال: السبت والثلاثاء 

المراهقين: الإثنين والخميس

م. أسيوط للصحة النفسية 

الأحد – الثلاثاء – الخميس

م. عباس حلمي 

السبت والإثنين والأربعاء

م. بورسعيد للصحة النفسية 

الأحد الخميس

م. الخانكة للصحة النفسية وعلاج الإدمان 

الأحد – الإثنين - الثلاثاء

31 اتفاقية حقوق الطفل، التعليق العام رقم ١٢، الفقرة ٣٤.

٦٦

والـــتعليم وغـــيرهـــا، ومـــتابـــعة تـــنفيذهـــا، وحـــل الـــمشكلات الـــتي 

تواجههم. 

التنسـيق مـع جـميع الـوزارات والـجهات الـمعنية بـالـدولـة لـتطبيق أحـكام 

الاتـفاقـية الـدولـية لـحقوق الأشـخاص ذوي الإعـاقـة، وتـقديـم مـقترح 

الـتعديـلات فـي السـياسـات والـوسـائـل والـبرامـج الـمعنية بهـذا  الـشأن، 

وإبـداء الـرأي فـي أي اتـفاقـيات دولـية أخـرى تـنضم أو تـرغـب الـدولـة 

فـــي الانـــضمام إلـــيها تـــكون مـــتعلقة بـــالأشـــخاص ذوي الإعـــاقـــة، 

والإسـهام بـالـرأي فـي إعـداد الـتقاريـر الـتي تـقدمـها الـدولـة دوريًـا وفـقًا 

لــلاتــفاقــيات الــدولــية الــمتعلقة بــحقوق الأشــخاص ذوي الإعــاقــة، 

وإعـداد تـقاريـر سـنويـة بـنتائـج كـل ذلـك لـلعرض عـلى رئـيس الجـمهوريـة، 

ومجلس النواب، ومجلس الوزراء. 

إبـداء الـرأي فـي مشـروعـات الـقوانـين والـقرارات الـمتعلقة بـالمجـلس 

وبمجال عمله. 

تـمثيل الأشـخاص ذوي الإعـاقـة، فـي عـضويـة الـمحافـل والـمؤتـمرات 

والـمنظمات الـدولـية الـمعنية بـقضايـا الإعـاقـة، وذلـك بـعد التنسـيق 

مع الجهات المعنية بالدولة. 

تـــلقي الـــشكاوى الـــمقدمـــة فـــي شـــأن الأشـــخاص ذوي الإعـــاقـــة، 

ومـناقشـتها، واقـتراح الحـلول الـمناسـبة لـها، وإبـلاغ جـهات الـتحقيق 

الــمختصة بــأي انــتهاك لــحقوقــهم، والــتدخــل فــي الــدعــاوى مــنضمًا 

للمتضرر منهم. 

٦٧
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بـدايـةً نشـير إلـى أن مـصر قـد انـضمت إلـى الـعديـد مـن الاتـفاقـيات 

الــدولــية الــمعنية بــحقوق الإنــسان بــصفة عــامــة وحــقوق الــطفل 

بصفة خاصة منها:  

اتـفاقـية مـنع جـرائـم الإبـادة الجـماعـية والـمعاقـبة عـليها عـام ١٩٤٨، وقـد 

صدّقت مصر على هذه الاتفاقية في ٢٨ يناير ١٩٥٢. 

اتــفاقــيتا مــنظمة الــعمل الــدولــية رقــمي ٢٩، ١٠٥ لــعامــي ١٩٣٠، 

١٩٥٧، انــضمت مــصر إلــى الاتــفاقــية الأولــى بــالــقانــون رقــم ٥١٠ 

لـسنة ١٩٥٥، والـمنشور فـي الـوقـائـع الـمصريـة فـي ١٩٥٥/١٠/٢٣، 

وعُــمل بــها اعــتبارًا مــن ٢٩/١١/١٩٥٦، كــما انــضمت إلــى الاتــفاقــية 

الــثانــية بــالــقرار الجــمهوري رقــم ١٢٤٠ فــي ٤/١٠/١٩٥٨، والــمنشور 

فـــي الـــوقـــائـــع الـــمصريـــة ٢٥/١٢/١٩٥٨، وعُـــمل بـــها اعـــتبارًا مـــن 

 .٢٣/١٠/١٩٥٩

ـجار فـي البشـر والاسـتغلال الجنسـي لـلآخـريـن  اتـفاقـية قـمع ومـنع الاتِّ

١٩٥٠، وصــدّقــت مــصر عــلى الاتــفاقــية بــتاريــخ ١٢ يــونــيو ١٩٥٩ 

ونشــرت فــي الجــريــدة الــرســمية بــالــعدد (٢٤٤) فــي ٩/١١/١٩٥٩، 

وعُمل بها اعتبارًا من ١٠/٩/١٩٥٩. 

الاتـفاقـية الـدولـية لـقمع جـريـمة الـفصل الـعنصري والـمعاقـبة عـليها 

١٩٧٣، وصـدّقـت مـصر عـلى الاتـفاقـية بـتاريـخ ١٣ يـونـيو ١٩٧٧، وقـد 

٦٨

الملحق رقم (٢) 

بعض الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق  

الطفل التي صدقت عليها مصر

نُشـرت  فـي الجـريـدة الـرسـمية الـعدد (٣٢) فـي ١١/٨/١٩٧٧، وعُـمل 

بها اعتبارًا من ١٥/٧/١٩٧٧ 

الاتــفاقــية الــمعنية بــأوضــاع الــلاجــئين ١٩٥١، انــضمت مــصر إلــى 

الاتــفاقــية بــالــقرار الجــمهوري رقــم ٣٣١ لــسنة ١٩٨٠، وقــد صــدّقــت 

مـصر عـلى الاتـفاقـية بـتاريـخ ٢٢ مـايـو ١٩٨١، وقـد نُشـرت الاتـفاقـية 

فـي الجـريـدة الـرسـمية عـدد (٤٨) فـي ٢٦/١١/١٩٨١، وعُـمل بـها اعـتبارًا 

من ٢٠/٨/١٩٨١. 

وقد تحفظت مصر على ما يلي: ▪

الــمادة (١٢) فــقرة (١)، والــمعنونــة "الأحــوال الــشخصية"، والــتي 

تـنص عـلى” تـخضع أحـوال الـلاجـئ الـشخصية لـقانـون بـلد مـوطـنه، 

وإذا لم يكن له موطن فيخضع لقانون بلد إقامته” 

الـمادة (٢٠)، والـمعنونـة "الـتقنين"، والـتي تـنص عـلى “حـيث تـوجـد 

أنــظمة تــقنن تــنظيم الــتوزيــع الــعام لــلمنتجات الــمشكو نــقص فــي 

تـوافـرهـا والـتي تـوزع عـلى الـسكان بـصورة عـامـة يـعامـل الـلاجـئون 

معاملة المواطن” 

الـمادة (٢٢)، والـتي تـنص عـلى، “تـمنح الـدول الـمتعاقـدة الـلاجـئين 

نـــفس الـــمعامـــلة الـــخاصـــة بـــالـــمواطـــنين بـــالنســـبة إلـــى الـــتعليم 

الأساسي” 

مــادة (٢٣)، والــتي تــنص عــلى “تــمنح الــدول الــمتعاقــدة الــلاجــئين 

الــمقيمين بــصورة شــرعــية عــلى أرضــها نــفس الــمعامــلة الــخاصــة 

بالمواطنين، فيما يخص المساعدة والإسعاف العام”. 

الـمادة (٢٤)، والـتي تـنص عـلى “تـمنح الـدول الـمتعاقـدة الـلاجـئين 

الـمقيمين عـلى أرضـها بـصورة مشـروعـة نـفس الـمعامـلة الـممنوحـة 

٦٩
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بـدايـةً نشـير إلـى أن مـصر قـد انـضمت إلـى الـعديـد مـن الاتـفاقـيات 

الــدولــية الــمعنية بــحقوق الإنــسان بــصفة عــامــة وحــقوق الــطفل 

بصفة خاصة منها:  

اتـفاقـية مـنع جـرائـم الإبـادة الجـماعـية والـمعاقـبة عـليها عـام ١٩٤٨، وقـد 

صدّقت مصر على هذه الاتفاقية في ٢٨ يناير ١٩٥٢. 

اتــفاقــيتا مــنظمة الــعمل الــدولــية رقــمي ٢٩، ١٠٥ لــعامــي ١٩٣٠، 

١٩٥٧، انــضمت مــصر إلــى الاتــفاقــية الأولــى بــالــقانــون رقــم ٥١٠ 

لـسنة ١٩٥٥، والـمنشور فـي الـوقـائـع الـمصريـة فـي ١٩٥٥/١٠/٢٣، 

وعُــمل بــها اعــتبارًا مــن ٢٩/١١/١٩٥٦، كــما انــضمت إلــى الاتــفاقــية 

الــثانــية بــالــقرار الجــمهوري رقــم ١٢٤٠ فــي ٤/١٠/١٩٥٨، والــمنشور 

فـــي الـــوقـــائـــع الـــمصريـــة ٢٥/١٢/١٩٥٨، وعُـــمل بـــها اعـــتبارًا مـــن 

 .٢٣/١٠/١٩٥٩

ـجار فـي البشـر والاسـتغلال الجنسـي لـلآخـريـن  اتـفاقـية قـمع ومـنع الاتِّ

١٩٥٠، وصــدّقــت مــصر عــلى الاتــفاقــية بــتاريــخ ١٢ يــونــيو ١٩٥٩ 

ونشــرت فــي الجــريــدة الــرســمية بــالــعدد (٢٤٤) فــي ٩/١١/١٩٥٩، 

وعُمل بها اعتبارًا من ١٠/٩/١٩٥٩. 

الاتـفاقـية الـدولـية لـقمع جـريـمة الـفصل الـعنصري والـمعاقـبة عـليها 

١٩٧٣، وصـدّقـت مـصر عـلى الاتـفاقـية بـتاريـخ ١٣ يـونـيو ١٩٧٧، وقـد 

٦٨

الملحق رقم (٢) 

بعض الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق  

الطفل التي صدقت عليها مصر

نُشـرت  فـي الجـريـدة الـرسـمية الـعدد (٣٢) فـي ١١/٨/١٩٧٧، وعُـمل 

بها اعتبارًا من ١٥/٧/١٩٧٧ 

الاتــفاقــية الــمعنية بــأوضــاع الــلاجــئين ١٩٥١، انــضمت مــصر إلــى 

الاتــفاقــية بــالــقرار الجــمهوري رقــم ٣٣١ لــسنة ١٩٨٠، وقــد صــدّقــت 

مـصر عـلى الاتـفاقـية بـتاريـخ ٢٢ مـايـو ١٩٨١، وقـد نُشـرت الاتـفاقـية 

فـي الجـريـدة الـرسـمية عـدد (٤٨) فـي ٢٦/١١/١٩٨١، وعُـمل بـها اعـتبارًا 

من ٢٠/٨/١٩٨١. 

وقد تحفظت مصر على ما يلي: ▪

الــمادة (١٢) فــقرة (١)، والــمعنونــة "الأحــوال الــشخصية"، والــتي 

تـنص عـلى” تـخضع أحـوال الـلاجـئ الـشخصية لـقانـون بـلد مـوطـنه، 

وإذا لم يكن له موطن فيخضع لقانون بلد إقامته” 

الـمادة (٢٠)، والـمعنونـة "الـتقنين"، والـتي تـنص عـلى “حـيث تـوجـد 

أنــظمة تــقنن تــنظيم الــتوزيــع الــعام لــلمنتجات الــمشكو نــقص فــي 

تـوافـرهـا والـتي تـوزع عـلى الـسكان بـصورة عـامـة يـعامـل الـلاجـئون 

معاملة المواطن” 

الـمادة (٢٢)، والـتي تـنص عـلى، “تـمنح الـدول الـمتعاقـدة الـلاجـئين 

نـــفس الـــمعامـــلة الـــخاصـــة بـــالـــمواطـــنين بـــالنســـبة إلـــى الـــتعليم 

الأساسي” 

مــادة (٢٣)، والــتي تــنص عــلى “تــمنح الــدول الــمتعاقــدة الــلاجــئين 

الــمقيمين بــصورة شــرعــية عــلى أرضــها نــفس الــمعامــلة الــخاصــة 

بالمواطنين، فيما يخص المساعدة والإسعاف العام”. 

الـمادة (٢٤)، والـتي تـنص عـلى “تـمنح الـدول الـمتعاقـدة الـلاجـئين 

الـمقيمين عـلى أرضـها بـصورة مشـروعـة نـفس الـمعامـلة الـممنوحـة 
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لـلمواطـنين (سـاعـات الـعمل، الأجـازات، الـتدريـب والـتأهـيل الـمهني، 

الضمان الاجتماعي، والتعويضات).” 

الاتـفاقـية الـدولـية الـتابـعة لـلأمـم المتحـدة الـخاصـة بـالـحقوق السـياسـية ▪

لــلمرأة ١٩٥٣ وصــدّقــت مــصر عــلى الاتــفاقــية بــتاريــخ ٨ ســبتمبر ١٩٨١، 

ونُشرت في الجريدة الرسمية بالعدد (٤٩) في ٣/١٢/١٩٨١. 

دْخِـلت عـلى الاتـفاقـية الـمعنية ▪  الـبروتـوكـول الـمتعلق بـالـتعديـلات الـتي أُ

بــوضــع الــلاجــئين ١٩٦٦، وانــضمت مــصر بــالــقرار الجــمهوري رقــم ٣٣٣ 

لـسنة ١٩٨٠ بـتاريـخ ٢٨/٦/١٩٨٠، وقـد صـدّقـت مـصر عـلى الـبروتـوكـول 

بـتاريـخ ٢٢ مـايـو ١٩٨١ ونُشـر الـبرتـوكـول فـي الجـريـدة الـرسـمية عـدد (٤٥) 

في ٥/١١/١٩٨١. 

العهـد الـدولـي لـلحقوق الـمدنـية والسـياسـية ١٩٦٦ وقّـعت مـصر عـلى ▪

العهـــد بـــتاريـــخ ٤/٨/١٩٦٧ وصـــدّقـــت عـــليه بـــتاريـــخ ١٤ يـــنايـــر ١٩٨٢، 

وأصــدرت عــند انــضمامــها الإعــلان الــتالــي "مــع الأخــذ فــي الاعــتبار 

أحكام الشريعة الإسلامية، وعدم تعارضها معها". 

العهـد الـدولـي الـخاص بـالـحقوق الاقـتصاديـة والاجـتماعـية والـثقافـية ▪

١٩٦٦ وقــعت مــصر عــلى العهــد بــتاريــخ ٤/٨/١٩٦٧، وصــدّقــت عــليه 

بـتاريـخ ١٤ يـنايـر ١٩٨٢، وأصـدرت عـند انـضمامـها الإعـلان الـتالـي "مـع 

الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية، وعدم تعارضه معها". 

الاتــفاقــية الــدولــية لــلقضاء عــلى جــميع أشــكال الــتمييز ضــد الــمرأة ▪

١٩٧٩ انـضمت مـصر لـلاتـفاقـية بـموجـب الـقرار الجـمهوري رقـم ٤٣٤ 

لسنة ١٩٨١، وصدّقت على الاتفاقية بتاريخ ١٨ سبتمبر ١٩٨١. 

وقـــد نُشـــرت الاتـــفاقـــية بـــالجـــريـــدة الـــرســـمية الـــعدد رقـــم (٥١) بـــتاريـــخ  

١٧/١٢/١٩٨١، وعُمل بها اعتبارًا من ١٨/١٠/١٩٨١. 

٧٠

الاتـفاقـية الـدولـية لـمناهـضة الـفصل الـعنصري فـي الألـعاب الـريـاضـية 

١٩٨٥، انـضمت مـصر لـلاتـفاقـية بـالـقرار الجـمهوري رقـم ٥٦٢ لـسنة 

١٩٩٠ بــتاريــخ ٢٣/١٢/١٩٩٠ وقــد صــدّقــت عــلى الاتــفاقــية بــتاريــخ ٢ 

أبـريـل ١٩٩١، ولـم تـتحفظ عـلى أي مـن أحـكامـها، ونُشـرت فـي الجـريـدة 

الرسمية العدد (٢٤) في ١٧/٦/١٩٩١. 

اتــفاقــية حــقوق الــطفل ١٩٨٩، الــميثاق الإفــريــقي لــحقوق الــطفل 

ورفاهيته ١٩٩٠.  

اتـفاقـية مـنظمة الـعمل الـدولـية رقـم ١٨٢ لـعام ١٩٩٩ الـمتعلقة بحـظر 

وإيـجاد إجـراء فـوري لـلقضاء عـلى أسـوأ أشـكال تـشغيل الأطـفال، وقـد 

انضمت مصر إليها بالقرار الجمهوري رقم ٦٩ لسنة ٢٠٠٢. 

الــبروتــوكــول الاخــتياري الــملحق بــاتــفاقــية حــقوق الــطفل بــشأن بــيع 

الأطـفال واسـتغلال الأطـفال فـي الـبغاء وفـي الـمواد الإبـاحـية عـام 

٢٠٠٠، الــبروتــوكــول الاخــتياري الــملحق بــاتــفاقــية حــقوق الــطفل عــن 

اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة عام ٢٠٠٠. 

ـجار فـي الأشـخاص والـمعاقـبة  الـبروتـوكـول الـمعني بـمنع وقـمع الاتِّ

عـليها خـاصـةً الـنساء والأطـفال ٢٠٠٣، والـذي يـكمل اتـفاقـية الأمـم 

المتحدة المناهضة للجريمة  . 

اتــفاقــية حــقوق الأشــخاص مــن ذوي الإعــاقــة ٢٠٠٦ والــبروتــوكــول 

الاخـتياري الـملحق بـها وقـد انـضمت مـصر لـها بـالـقرار الجـمهوري رقـم 

٤٠٠ لــسنة ٢٠٠٧ والــمنشور فــي الجــريــدة الــرســمية عــدد رقــم ٢٧ 

بتاريخ ٣/٧/٢٠٠٨. 

ولهـذه الاتـفاقـيات ذات الـقوة الـتنفيذيـة لـلقانـون الـوطـني وفـقًا لـلمادة ٩٩ 

مــن دســتور عــام ٢٠١٤ الــتي تــنص عــلى أن "تــلتزم الــدولــة بــالاتــفاقــيات 

والــعهود والــمواثــيق الــدولــية لــحقوق الإنــسان الــتي تــصدق عــليها مــصر، 

وتـصبح لـها قـوة الـقانـون بـعد نشـرهـا وفـقًا لـلأوضـاع الـمقررة". والـمادة 

٧١
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لـلمواطـنين (سـاعـات الـعمل، الأجـازات، الـتدريـب والـتأهـيل الـمهني، 

الضمان الاجتماعي، والتعويضات).” 

الاتـفاقـية الـدولـية الـتابـعة لـلأمـم المتحـدة الـخاصـة بـالـحقوق السـياسـية ▪

لــلمرأة ١٩٥٣ وصــدّقــت مــصر عــلى الاتــفاقــية بــتاريــخ ٨ ســبتمبر ١٩٨١، 

ونُشرت في الجريدة الرسمية بالعدد (٤٩) في ٣/١٢/١٩٨١. 

دْخِـلت عـلى الاتـفاقـية الـمعنية ▪  الـبروتـوكـول الـمتعلق بـالـتعديـلات الـتي أُ

بــوضــع الــلاجــئين ١٩٦٦، وانــضمت مــصر بــالــقرار الجــمهوري رقــم ٣٣٣ 

لـسنة ١٩٨٠ بـتاريـخ ٢٨/٦/١٩٨٠، وقـد صـدّقـت مـصر عـلى الـبروتـوكـول 

بـتاريـخ ٢٢ مـايـو ١٩٨١ ونُشـر الـبرتـوكـول فـي الجـريـدة الـرسـمية عـدد (٤٥) 

في ٥/١١/١٩٨١. 

العهـد الـدولـي لـلحقوق الـمدنـية والسـياسـية ١٩٦٦ وقّـعت مـصر عـلى ▪

العهـــد بـــتاريـــخ ٤/٨/١٩٦٧ وصـــدّقـــت عـــليه بـــتاريـــخ ١٤ يـــنايـــر ١٩٨٢، 

وأصــدرت عــند انــضمامــها الإعــلان الــتالــي "مــع الأخــذ فــي الاعــتبار 

أحكام الشريعة الإسلامية، وعدم تعارضها معها". 

العهـد الـدولـي الـخاص بـالـحقوق الاقـتصاديـة والاجـتماعـية والـثقافـية ▪

١٩٦٦ وقــعت مــصر عــلى العهــد بــتاريــخ ٤/٨/١٩٦٧، وصــدّقــت عــليه 

بـتاريـخ ١٤ يـنايـر ١٩٨٢، وأصـدرت عـند انـضمامـها الإعـلان الـتالـي "مـع 

الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية، وعدم تعارضه معها". 

الاتــفاقــية الــدولــية لــلقضاء عــلى جــميع أشــكال الــتمييز ضــد الــمرأة ▪

١٩٧٩ انـضمت مـصر لـلاتـفاقـية بـموجـب الـقرار الجـمهوري رقـم ٤٣٤ 

لسنة ١٩٨١، وصدّقت على الاتفاقية بتاريخ ١٨ سبتمبر ١٩٨١. 

وقـــد نُشـــرت الاتـــفاقـــية بـــالجـــريـــدة الـــرســـمية الـــعدد رقـــم (٥١) بـــتاريـــخ  

١٧/١٢/١٩٨١، وعُمل بها اعتبارًا من ١٨/١٠/١٩٨١. 

٧٠

الاتـفاقـية الـدولـية لـمناهـضة الـفصل الـعنصري فـي الألـعاب الـريـاضـية 

١٩٨٥، انـضمت مـصر لـلاتـفاقـية بـالـقرار الجـمهوري رقـم ٥٦٢ لـسنة 

١٩٩٠ بــتاريــخ ٢٣/١٢/١٩٩٠ وقــد صــدّقــت عــلى الاتــفاقــية بــتاريــخ ٢ 

أبـريـل ١٩٩١، ولـم تـتحفظ عـلى أي مـن أحـكامـها، ونُشـرت فـي الجـريـدة 

الرسمية العدد (٢٤) في ١٧/٦/١٩٩١. 

اتــفاقــية حــقوق الــطفل ١٩٨٩، الــميثاق الإفــريــقي لــحقوق الــطفل 

ورفاهيته ١٩٩٠.  

اتـفاقـية مـنظمة الـعمل الـدولـية رقـم ١٨٢ لـعام ١٩٩٩ الـمتعلقة بحـظر 

وإيـجاد إجـراء فـوري لـلقضاء عـلى أسـوأ أشـكال تـشغيل الأطـفال، وقـد 

انضمت مصر إليها بالقرار الجمهوري رقم ٦٩ لسنة ٢٠٠٢. 

الــبروتــوكــول الاخــتياري الــملحق بــاتــفاقــية حــقوق الــطفل بــشأن بــيع 

الأطـفال واسـتغلال الأطـفال فـي الـبغاء وفـي الـمواد الإبـاحـية عـام 

٢٠٠٠، الــبروتــوكــول الاخــتياري الــملحق بــاتــفاقــية حــقوق الــطفل عــن 

اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة عام ٢٠٠٠. 

ـجار فـي الأشـخاص والـمعاقـبة  الـبروتـوكـول الـمعني بـمنع وقـمع الاتِّ

عـليها خـاصـةً الـنساء والأطـفال ٢٠٠٣، والـذي يـكمل اتـفاقـية الأمـم 

المتحدة المناهضة للجريمة  . 

اتــفاقــية حــقوق الأشــخاص مــن ذوي الإعــاقــة ٢٠٠٦ والــبروتــوكــول 

الاخـتياري الـملحق بـها وقـد انـضمت مـصر لـها بـالـقرار الجـمهوري رقـم 

٤٠٠ لــسنة ٢٠٠٧ والــمنشور فــي الجــريــدة الــرســمية عــدد رقــم ٢٧ 

بتاريخ ٣/٧/٢٠٠٨. 

ولهـذه الاتـفاقـيات ذات الـقوة الـتنفيذيـة لـلقانـون الـوطـني وفـقًا لـلمادة ٩٩ 

مــن دســتور عــام ٢٠١٤ الــتي تــنص عــلى أن "تــلتزم الــدولــة بــالاتــفاقــيات 

والــعهود والــمواثــيق الــدولــية لــحقوق الإنــسان الــتي تــصدق عــليها مــصر، 

وتـصبح لـها قـوة الـقانـون بـعد نشـرهـا وفـقًا لـلأوضـاع الـمقررة". والـمادة 

٧١
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(١٥١) مــن ذات الــدســتور الــتي نــصت عــلى أن "يــمثل رئــيس الجــمهوريــة 

ق عــليها بــعد  الــدولــة فــي عــلاقــاتــها الــخارجــية، ويــبرم الــمعاهــدات، ويــصدِّ

مـوافـقة مجـلس الـنواب، وتـكون لـها قـوة الـقانـون بـعد نشـرهـا وفـقًا لأحـكام 

الدستور."  

٧٢

ومن ثَمَّ نبرز بعض النصوص لأهم هذه الاتفاقيات على النحو التالي:  

اعــتُمِدت وعُــرضــت لــلتوقــيع والــتصديــق والانــضمام مــن قِــبَل 

الــمؤتــمر الــدبــلومــاســي لــوضــع اتــفاقــيات دولــية لحــمايــة ضــحايــا 

الحـروب الـمعقود فـي جـنيف فـي ١٢ أغسـطس ١٩٤٩، ووافـقت 

عليها مصر بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٢. 

وقـد نـصت الاتـفاقـية الـمذكـورة عـلى الـعديـد مـن الـمواد الـتي تـتعلق بحـمايـة 

المدنيين وقت الحرب من أهمها : 

المادة ١٤ 

يـجوز لـلأطـراف الـسامـية الـمتعاقـدة فـي وقـت السـلم، ولأطـراف الـنزاع بـعد 

نـشوب الأعـمال الـعدائـية أن تـنشأ فـي أراضـيها، أو فـي الأراضـي الـمحتلة 

إذا دعـت الـحاجـة، مـناطـق ومـواقـع اسـتشفاء وأمـان مـنظمة بـكيفية تـسمح 

بحـمايـة الجـرحـى والـمرضـى والعجـزة والـمسنين والأطـفال دون الـخامـسة 

عشر من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة. 

ويـجوز لـلأطـراف الـمعنية أن تـعقد عـند نـشوب نـزاع وخـلالـه اتـفاقـات فـيما 

بـينها لـلاعـتراف الـمتبادل فـي الـمناطـق والـمواقـع الـتي تـكون قـد أنـشأتـها. 

ولــها أن تــطبق لهــذا الــغرض مشــروع الاتــفاق الــملحق بهــذه الاتــفاقــية مــع 

إدخال التعديلات التي قد تراها ضرورية عليه. 

٧٣

اتــفاقــيـة جــنيـف الــرابــعـة بــشـأن حــمايـــة الأشـــخاص الــمـدنــيين وقــــــــت 

الحــــــرب في جنيــــــف فــــــي ١٢ أغســــــطس ســــــنة ١٩٥٩
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(١٥١) مــن ذات الــدســتور الــتي نــصت عــلى أن "يــمثل رئــيس الجــمهوريــة 

ق عــليها بــعد  الــدولــة فــي عــلاقــاتــها الــخارجــية، ويــبرم الــمعاهــدات، ويــصدِّ

مـوافـقة مجـلس الـنواب، وتـكون لـها قـوة الـقانـون بـعد نشـرهـا وفـقًا لأحـكام 

الدستور."  

٧٢

ومن ثَمَّ نبرز بعض النصوص لأهم هذه الاتفاقيات على النحو التالي:  

اعــتُمِدت وعُــرضــت لــلتوقــيع والــتصديــق والانــضمام مــن قِــبَل 

الــمؤتــمر الــدبــلومــاســي لــوضــع اتــفاقــيات دولــية لحــمايــة ضــحايــا 

الحـروب الـمعقود فـي جـنيف فـي ١٢ أغسـطس ١٩٤٩، ووافـقت 

عليها مصر بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٢. 

وقـد نـصت الاتـفاقـية الـمذكـورة عـلى الـعديـد مـن الـمواد الـتي تـتعلق بحـمايـة 

المدنيين وقت الحرب من أهمها : 

المادة ١٤ 

يـجوز لـلأطـراف الـسامـية الـمتعاقـدة فـي وقـت السـلم، ولأطـراف الـنزاع بـعد 

نـشوب الأعـمال الـعدائـية أن تـنشأ فـي أراضـيها، أو فـي الأراضـي الـمحتلة 

إذا دعـت الـحاجـة، مـناطـق ومـواقـع اسـتشفاء وأمـان مـنظمة بـكيفية تـسمح 

بحـمايـة الجـرحـى والـمرضـى والعجـزة والـمسنين والأطـفال دون الـخامـسة 

عشر من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة. 

ويـجوز لـلأطـراف الـمعنية أن تـعقد عـند نـشوب نـزاع وخـلالـه اتـفاقـات فـيما 

بـينها لـلاعـتراف الـمتبادل فـي الـمناطـق والـمواقـع الـتي تـكون قـد أنـشأتـها. 

ولــها أن تــطبق لهــذا الــغرض مشــروع الاتــفاق الــملحق بهــذه الاتــفاقــية مــع 

إدخال التعديلات التي قد تراها ضرورية عليه. 

٧٣

اتــفاقــيـة جــنيـف الــرابــعـة بــشـأن حــمايـــة الأشـــخاص الــمـدنــيين وقــــــــت 

الحــــــرب في جنيــــــف فــــــي ١٢ أغســــــطس ســــــنة ١٩٥٩
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ة إلــى تــقديــم مــساعــيها الحــميدة لتسهــيل إنــشاء مــناطــق  والــدول مــدعــوَّ

ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها. 

  

المادة (٢٤)  

عـلى أطـراف الـنزاع أن تتخـذ الـتدابـير الـضروريـة لـضمان عـدم إهـمال الأطـفال 

دون الـخامـسة عشـر مـن الـعمر الـذيـن تـيتموا أو افـترقـوا عـن عـائـلاتـهم بسـبب 

الحـرب، وتيسـير إعـالـتهم ومـمارسـة ديـنهم وتـعليمهم فـي جـميع الأحـوال. 

ويعهـد بـأمـر تـعليمهم إذا أمـكن إلـى أشـخاص يـنتمون إلـى الـتقالـيد الـثقافـية 

ذاتها. 

ـل إيـواء هـؤلاء الأطـفال فـي بـلد مـحايـد طـوال  وعـلى أطـراف الـنزاع أن تسهِّ

مـدة الـنزاع، بـموافـقة الـدولـة الـحامـية، إذا وجـدت، وبشـرط الاسـتيثاق مـن 

مراعاة المبادئ المبينة في الفقرة الأولى. 

وعـليها فـوق ذلـك أن تـعمل عـلى اتـخاذ الـتدابـير الـلازمـة لإمـكان الـتحقق مـن 

هـويـة جـميع الأطـفال دون الـثانـية عشـر مـن الـعمر، عـن طـريـق حـمل لـوحـة 

لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخرى. 

المادة (٣٨) 

خـذ بـمقتضى هـذه الاتـفاقـية،  بـاسـتثناء بـعض الإجـراءات الـخاصـة الـتي قـد تُتَّ

ولاســيما مــنها الــمادتــين ٢٧ و٤١، يســتمر مــن حــيث الــمبدأ تــنظيم وضــع 

الأشـخاص المحـميين طـبقًا لـلأحـكام الـمتعلقة بـمعامـلة الأجـانـب فـي وقـت 

السلم. وتمنح لهم على أي حال الحقوق التالية: 

٥. يـجب أن يـنتفع الأطـفال دون الـخامـسة عشـر مـن الـعمر والـحوامـل وأمـهات 

الأطـفال دون الـسابـعة مـن الـعمر مـن أي مـعامـلة تـفضيلية يـعامـل بـها رعـايـا 

الدولة المعنية. 

٧٤

 

اعــتمد وعــرض لــلتوقــيع والــتصديــق والانــضمام بــموجــب قــرار 

الجـمعية الـعامـة لـلأمـم المتحـدة ٢٢٠٠ ألـف (د-٢١) الـمؤرخ فـي ١٦ 

ديـــسمبر ١٩٦٦، وتـــم الـــعمل بـــه فـــي مـــصر بـــموجـــب الـــقرار 

الجـمهوري رقـم ٥٣٦ لـسنة ١٩٨١ والـمنشور فـي الجـريـدة الـرسـمية 

بتاريخ ١٥/٤/١٩٨٢، ومن أهم مواده :  

المادة (٢) 

١. تتعهـد كـل دولـة طـرف فـي هـذا العهـد بـاحـترام الـحقوق الـمعترف بـها فـيه، 

وبـكفالـة هـذه الـحقوق لجـميع الأفـراد الـموجـوديـن فـي إقـليمها والـداخـلين 

فـي ولايـتها، دون أي تـمييز بسـبب الـعرق، أو الـلون، أو الـجنس، أو الـلغة، أو 

الــديــن، أو الــرأي الســياســي أو غــير الســياســي، أو الأصــل الــقومــي أو 

الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب. 

المادة (٦) 

١. الـحق فـي الـحياة حـق مـلازم لـكل إنـسان. وعـلى الـقانـون أن يحـمي هـذا 

الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا. 

٧٥

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
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ة إلــى تــقديــم مــساعــيها الحــميدة لتسهــيل إنــشاء مــناطــق  والــدول مــدعــوَّ

ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها. 

  

المادة (٢٤)  

عـلى أطـراف الـنزاع أن تتخـذ الـتدابـير الـضروريـة لـضمان عـدم إهـمال الأطـفال 

دون الـخامـسة عشـر مـن الـعمر الـذيـن تـيتموا أو افـترقـوا عـن عـائـلاتـهم بسـبب 

الحـرب، وتيسـير إعـالـتهم ومـمارسـة ديـنهم وتـعليمهم فـي جـميع الأحـوال. 

ويعهـد بـأمـر تـعليمهم إذا أمـكن إلـى أشـخاص يـنتمون إلـى الـتقالـيد الـثقافـية 

ذاتها. 

ـل إيـواء هـؤلاء الأطـفال فـي بـلد مـحايـد طـوال  وعـلى أطـراف الـنزاع أن تسهِّ

مـدة الـنزاع، بـموافـقة الـدولـة الـحامـية، إذا وجـدت، وبشـرط الاسـتيثاق مـن 

مراعاة المبادئ المبينة في الفقرة الأولى. 

وعـليها فـوق ذلـك أن تـعمل عـلى اتـخاذ الـتدابـير الـلازمـة لإمـكان الـتحقق مـن 

هـويـة جـميع الأطـفال دون الـثانـية عشـر مـن الـعمر، عـن طـريـق حـمل لـوحـة 

لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخرى. 

المادة (٣٨) 

خـذ بـمقتضى هـذه الاتـفاقـية،  بـاسـتثناء بـعض الإجـراءات الـخاصـة الـتي قـد تُتَّ

ولاســيما مــنها الــمادتــين ٢٧ و٤١، يســتمر مــن حــيث الــمبدأ تــنظيم وضــع 

الأشـخاص المحـميين طـبقًا لـلأحـكام الـمتعلقة بـمعامـلة الأجـانـب فـي وقـت 

السلم. وتمنح لهم على أي حال الحقوق التالية: 

٥. يـجب أن يـنتفع الأطـفال دون الـخامـسة عشـر مـن الـعمر والـحوامـل وأمـهات 

الأطـفال دون الـسابـعة مـن الـعمر مـن أي مـعامـلة تـفضيلية يـعامـل بـها رعـايـا 

الدولة المعنية. 

٧٤

 

اعــتمد وعــرض لــلتوقــيع والــتصديــق والانــضمام بــموجــب قــرار 

الجـمعية الـعامـة لـلأمـم المتحـدة ٢٢٠٠ ألـف (د-٢١) الـمؤرخ فـي ١٦ 

ديـــسمبر ١٩٦٦، وتـــم الـــعمل بـــه فـــي مـــصر بـــموجـــب الـــقرار 

الجـمهوري رقـم ٥٣٦ لـسنة ١٩٨١ والـمنشور فـي الجـريـدة الـرسـمية 

بتاريخ ١٥/٤/١٩٨٢، ومن أهم مواده :  

المادة (٢) 

١. تتعهـد كـل دولـة طـرف فـي هـذا العهـد بـاحـترام الـحقوق الـمعترف بـها فـيه، 

وبـكفالـة هـذه الـحقوق لجـميع الأفـراد الـموجـوديـن فـي إقـليمها والـداخـلين 

فـي ولايـتها، دون أي تـمييز بسـبب الـعرق، أو الـلون، أو الـجنس، أو الـلغة، أو 

الــديــن، أو الــرأي الســياســي أو غــير الســياســي، أو الأصــل الــقومــي أو 

الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب. 

المادة (٦) 

١. الـحق فـي الـحياة حـق مـلازم لـكل إنـسان. وعـلى الـقانـون أن يحـمي هـذا 

الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا. 

٧٥

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
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المادة (١٤)  

١. الـناس جـميعًا سـواءً أمـام الـقضاء. ومـن حـق كـل فـرد لـدى الـفصل فـي أي 

تـهمة جـزائـية تـوجـه إلـيه أو فـي حـقوقـه والـتزامـاتـه فـي أي دعـوى مـدنـية، أن 

تـكون قـضيته محـل نـظر مـنصف وعـلني مـن قِـبَل مـحكمة مـختصة مسـتقلة 

حـياديـة، مـنشأة بـحكم الـقانـون. ويـجوز مـنع الـصحافـة والجـمهور مـن حـضور 

الـمحاكـمة كـلها أو بـعضها لـدواعـي الآداب الـعامـة أو الـنظام الـعام أو الأمـن 

الــقومــي فــي مــجتمع ديــمقراطــي، أو لــمقتضيات حــرمــة الــحياة الــخاصــة 

لأطـراف الـدعـوى، أو فـي أدنـى الحـدود الـتي تـراهـا الـمحكمة ضـروريـة حـين 

يـكون مـن شـأن الـعلنية فـي بـعض الـظروف الاسـتثنائـية أن تخـل بـمصلحة 

الـعدالـة، إلا أن أي حـكم فـي قـضية جـزائـية أو دعـوى مـدنـية يـجب أن يـصدر 

بـصورة عـلنية، إلا إذا كـان الأمـر يـتصل بـأحـداث تـقتضي مـصلحتهم خـلاف 

ذلـك أو كـانـت الـدعـوى تـتناول خـلافـات بـين زوجَـين أو تـتعلق بـالـوصـايـة عـلى 

أطفال. 

المادة (١٧)  

١. لا يـجوز تـعريـض أي شـخص، عـلى نـحو تـعسفي أو غـير قـانـونـي، لـتدخـل 

فـي خـصوصـياتـه أو شـئون أسـرتـه أو بـيته أو مـراسـلاتـه، ولا لأي حـملات غـير 

قانونية تمس شرفه أو سمعته. 

٢. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل. 

المادة (٢٦) 

الــناس جــميعًا ســواءً أمــام الــقانــون ويــتمتعون دون أي تــمييز بــحق مــتساوِ 

فـي الـتمتع بحـمايـته. وفـي هـذا الـصدد يـجب أن يحـظر الـقانـون أي تـمييز وأن 

يـكفل لجـميع الأشـخاص عـلى الـسواء حـمايـة فـعالـة مـن الـتمييز لأي سـبب، 

كــالــعرق أو الــلون أو الــجنس أو الــلغة أو الــديــن أو الــرأي الســياســي أو غــير 

السـياسـي، أو الأصـل الـقومـي أو الاجـتماعـي، أو الـثروة أو النسـب، أو غـير 

ذلك من الأسباب. 

٧٦

 

اعـتمدتـها الجـمعية الـعامـة وفـتحت بـاب الـتوقـيع والـتصديـق عـليها 

والانـــضمام إلـــيها فـــي الـــقرار ٣٩/٤٦ الـــمؤرخ فـــي ١٠ ديـــسمبر 

١٩٨٤، وقـد وافـقت عـليها مـصر بـقرار رئـيس الجـمهوريـة رقـم ١٥٤ 

لسنة ١٩٨٦، ومن أهم موادها : 

المادة ٤ 

تــضمن كــل دولــة طــرف أن تــكون جــميع أعــمال الــتعذيــب جــرائــم بــموجــب 

قـانـونـها الـجنائـي، ويـنطبق الأمـر ذاتـه عـلى قـيام أي شـخص بـأي مـحاولـة 

لـممارسـة الـتعذيـب وعـلى قـيامـه بـأي عـمل آخـر يـشكل تـواطـؤ ومـشاركـة فـي 

الـتعذيـب؛ تـجعل كـل دولـة طـرف هـذه الجـرائـم مسـتوجـبة لـلعقاب بـعقوبـات 

مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة. 

المادة ٩ 

 تـقدم الـدول الـمساعـدة فـيما يـتعلق بـالإجـراءات الـجنائـية الـمرفـوعـة فـيما 

يـتعلق بـأي مـن الجـرائـم الـمشار إلـيها فـي الـمادة ٤، بـما فـي ذلـك تـقديـم 

جميع الأدلة الموجودة تحت تصرفها اللازمة للإجراءات. 

المادة ١٣ 

عـي أنـه تـعرض لـلتعذيـب فـي أي  تـضمن كـل دولـة طـرف أن يـكون لـكل فـرد يـدَّ

إقــليم يــخضع لــولايــته الــقضائــية الــحق فــي تــقديــم شــكوى إلــى ســلطاتــه 

الــمختصة والــنظر فــيها عــلى وجــه الســرعــة وبــصورة نــزيــهة، ويــجب اتــخاذ 

٧٧

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة  
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المادة (١٤)  

١. الـناس جـميعًا سـواءً أمـام الـقضاء. ومـن حـق كـل فـرد لـدى الـفصل فـي أي 

تـهمة جـزائـية تـوجـه إلـيه أو فـي حـقوقـه والـتزامـاتـه فـي أي دعـوى مـدنـية، أن 

تـكون قـضيته محـل نـظر مـنصف وعـلني مـن قِـبَل مـحكمة مـختصة مسـتقلة 

حـياديـة، مـنشأة بـحكم الـقانـون. ويـجوز مـنع الـصحافـة والجـمهور مـن حـضور 

الـمحاكـمة كـلها أو بـعضها لـدواعـي الآداب الـعامـة أو الـنظام الـعام أو الأمـن 

الــقومــي فــي مــجتمع ديــمقراطــي، أو لــمقتضيات حــرمــة الــحياة الــخاصــة 

لأطـراف الـدعـوى، أو فـي أدنـى الحـدود الـتي تـراهـا الـمحكمة ضـروريـة حـين 

يـكون مـن شـأن الـعلنية فـي بـعض الـظروف الاسـتثنائـية أن تخـل بـمصلحة 

الـعدالـة، إلا أن أي حـكم فـي قـضية جـزائـية أو دعـوى مـدنـية يـجب أن يـصدر 

بـصورة عـلنية، إلا إذا كـان الأمـر يـتصل بـأحـداث تـقتضي مـصلحتهم خـلاف 

ذلـك أو كـانـت الـدعـوى تـتناول خـلافـات بـين زوجَـين أو تـتعلق بـالـوصـايـة عـلى 

أطفال. 

المادة (١٧)  

١. لا يـجوز تـعريـض أي شـخص، عـلى نـحو تـعسفي أو غـير قـانـونـي، لـتدخـل 

فـي خـصوصـياتـه أو شـئون أسـرتـه أو بـيته أو مـراسـلاتـه، ولا لأي حـملات غـير 

قانونية تمس شرفه أو سمعته. 

٢. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل. 

المادة (٢٦) 

الــناس جــميعًا ســواءً أمــام الــقانــون ويــتمتعون دون أي تــمييز بــحق مــتساوِ 

فـي الـتمتع بحـمايـته. وفـي هـذا الـصدد يـجب أن يحـظر الـقانـون أي تـمييز وأن 

يـكفل لجـميع الأشـخاص عـلى الـسواء حـمايـة فـعالـة مـن الـتمييز لأي سـبب، 

كــالــعرق أو الــلون أو الــجنس أو الــلغة أو الــديــن أو الــرأي الســياســي أو غــير 

السـياسـي، أو الأصـل الـقومـي أو الاجـتماعـي، أو الـثروة أو النسـب، أو غـير 

ذلك من الأسباب. 

٧٦

 

اعـتمدتـها الجـمعية الـعامـة وفـتحت بـاب الـتوقـيع والـتصديـق عـليها 

والانـــضمام إلـــيها فـــي الـــقرار ٣٩/٤٦ الـــمؤرخ فـــي ١٠ ديـــسمبر 

١٩٨٤، وقـد وافـقت عـليها مـصر بـقرار رئـيس الجـمهوريـة رقـم ١٥٤ 

لسنة ١٩٨٦، ومن أهم موادها : 

المادة ٤ 

تــضمن كــل دولــة طــرف أن تــكون جــميع أعــمال الــتعذيــب جــرائــم بــموجــب 

قـانـونـها الـجنائـي، ويـنطبق الأمـر ذاتـه عـلى قـيام أي شـخص بـأي مـحاولـة 

لـممارسـة الـتعذيـب وعـلى قـيامـه بـأي عـمل آخـر يـشكل تـواطـؤ ومـشاركـة فـي 

الـتعذيـب؛ تـجعل كـل دولـة طـرف هـذه الجـرائـم مسـتوجـبة لـلعقاب بـعقوبـات 

مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة. 

المادة ٩ 

 تـقدم الـدول الـمساعـدة فـيما يـتعلق بـالإجـراءات الـجنائـية الـمرفـوعـة فـيما 

يـتعلق بـأي مـن الجـرائـم الـمشار إلـيها فـي الـمادة ٤، بـما فـي ذلـك تـقديـم 

جميع الأدلة الموجودة تحت تصرفها اللازمة للإجراءات. 

المادة ١٣ 

عـي أنـه تـعرض لـلتعذيـب فـي أي  تـضمن كـل دولـة طـرف أن يـكون لـكل فـرد يـدَّ

إقــليم يــخضع لــولايــته الــقضائــية الــحق فــي تــقديــم شــكوى إلــى ســلطاتــه 

الــمختصة والــنظر فــيها عــلى وجــه الســرعــة وبــصورة نــزيــهة، ويــجب اتــخاذ 

٧٧

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة  

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
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خـطوات لـضمان حـمايـة صـاحـب الـشكوى والـشهود مـن أي سـوء مـعامـلة أو 

تخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة مقدمة. 

المادة ١٤ 

١. تـضمن كـل دولـة طـرف، فـي نـظامـها الـقانـونـي، أن يـحصل مـن يـتعرض 

لــعمل مــن أعــمال الــتعذيــب عــلى تــعويــض، ولــه حــق واجــب الــنفاذ فــي 

الـحصول عـلى تـعويـض عـادل وكـافٍ، بـما فـي ذلـك وسـائـل إعـادة الـتأهـيل 

الــكامــل قــدر الإمــكان. وفــي حــالــة وفــاة الــضحية نــتيجة الــتعذيــب، يــكون 

للشخص  الذي  كان يعوله الحق في الحصول على تعويض. 

٢.  لـيس فـي هـذه الـمادة مـا يـمس أي حـق لـلضحية أو لـغيره مـن الأشـخاص 

في الحصول على تعويض قد يكون موجودًا بموجب القانون الوطني. 

٧٨

 
اعـتمدت وعـرضـت لـلتوقـيع والـتصديـق والانـضمام بـموجـب قـرار 

الجــمعية الــعامــة ٤٤/٢٥ الــمؤرخ فــي ٢٠ نــوفــمبر ١٩٨٩، وقــد 

وافـقت عـليها مـصر بـقرار رئـيس الجـمهوريـة رقـم ٢٦٠ لـسنة ١٩٩٠، 

نُشــرت فــي الجــريــدة الــرســمية بــتاريــخ ١٤/٢/١٩٩١، ومــن أهــم 

موادها:  

المادة ٢ 

١. تــحترم الــدول الأطــراف وتــضمن الــحقوق الــمنصوص عــليها فــي هــذه 

الاتــفاقــية لــكل طــفل خــاضــع لــولايــتها الــقضائــية دون تــمييز مــن أي نــوع، 

بـصرف الـنظر عـن عـرق الـطفل أو والـديـه أو ولـي أمـره أو الـوصـي الـقانـونـي 

عــليه، أو لــونــه أو لــغته أو ديــنه، أو رأيــه الســياســي أو أصــله الــقومــي أو 

الاجتماعي، أو ثروته أو عجزه أو مولده، أو أي وضع آخر. 

٢. تتخـذ الـدول الأطـراف جـميع الـتدابـير الـمناسـبة لـضمان حـمايـة الـطفل مـن 

جـــميع أشـــكال الـــتمييز أو الـــعقاب عـــلى أســـاس مـــركـــز والـــدي الـــطفل أو 

الأوصـياء الـقانـونـيين عـليه أو أعـضاء الأسـرة، أو أنشـطتهم أو آرائـهم الـمعبر 

عنها أو معتقداتهم. 

المادة ٣ 

 فـــي جـــميع الإجـــراءات الـــمتعلقة بـــالأطـــفال، ســـواء كـــانـــت تـــقوم بـــها 

مـؤسـسات الـرعـايـة الاجـتماعـية الـعامـة أو الـخاصـة أو الـمحاكـم الـقانـونـية أو 

الســلطات الإداريــة أو الهــيئات التشــريــعية، يــجب أن تــكون مــصلحة الــطفل 

الفضلى هي الاعتبار الأساسي. 

٧٩

اتفاقية حقوق الطفل
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خـطوات لـضمان حـمايـة صـاحـب الـشكوى والـشهود مـن أي سـوء مـعامـلة أو 

تخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة مقدمة. 

المادة ١٤ 

١. تـضمن كـل دولـة طـرف، فـي نـظامـها الـقانـونـي، أن يـحصل مـن يـتعرض 

لــعمل مــن أعــمال الــتعذيــب عــلى تــعويــض، ولــه حــق واجــب الــنفاذ فــي 

الـحصول عـلى تـعويـض عـادل وكـافٍ، بـما فـي ذلـك وسـائـل إعـادة الـتأهـيل 

الــكامــل قــدر الإمــكان. وفــي حــالــة وفــاة الــضحية نــتيجة الــتعذيــب، يــكون 

للشخص  الذي  كان يعوله الحق في الحصول على تعويض. 

٢.  لـيس فـي هـذه الـمادة مـا يـمس أي حـق لـلضحية أو لـغيره مـن الأشـخاص 

في الحصول على تعويض قد يكون موجودًا بموجب القانون الوطني. 

٧٨

 
اعـتمدت وعـرضـت لـلتوقـيع والـتصديـق والانـضمام بـموجـب قـرار 

الجــمعية الــعامــة ٤٤/٢٥ الــمؤرخ فــي ٢٠ نــوفــمبر ١٩٨٩، وقــد 

وافـقت عـليها مـصر بـقرار رئـيس الجـمهوريـة رقـم ٢٦٠ لـسنة ١٩٩٠، 

نُشــرت فــي الجــريــدة الــرســمية بــتاريــخ ١٤/٢/١٩٩١، ومــن أهــم 

موادها:  

المادة ٢ 

١. تــحترم الــدول الأطــراف وتــضمن الــحقوق الــمنصوص عــليها فــي هــذه 

الاتــفاقــية لــكل طــفل خــاضــع لــولايــتها الــقضائــية دون تــمييز مــن أي نــوع، 

بـصرف الـنظر عـن عـرق الـطفل أو والـديـه أو ولـي أمـره أو الـوصـي الـقانـونـي 

عــليه، أو لــونــه أو لــغته أو ديــنه، أو رأيــه الســياســي أو أصــله الــقومــي أو 

الاجتماعي، أو ثروته أو عجزه أو مولده، أو أي وضع آخر. 

٢. تتخـذ الـدول الأطـراف جـميع الـتدابـير الـمناسـبة لـضمان حـمايـة الـطفل مـن 

جـــميع أشـــكال الـــتمييز أو الـــعقاب عـــلى أســـاس مـــركـــز والـــدي الـــطفل أو 

الأوصـياء الـقانـونـيين عـليه أو أعـضاء الأسـرة، أو أنشـطتهم أو آرائـهم الـمعبر 

عنها أو معتقداتهم. 

المادة ٣ 

 فـــي جـــميع الإجـــراءات الـــمتعلقة بـــالأطـــفال، ســـواء كـــانـــت تـــقوم بـــها 

مـؤسـسات الـرعـايـة الاجـتماعـية الـعامـة أو الـخاصـة أو الـمحاكـم الـقانـونـية أو 

الســلطات الإداريــة أو الهــيئات التشــريــعية، يــجب أن تــكون مــصلحة الــطفل 

الفضلى هي الاعتبار الأساسي. 

٧٩

اتفاقية حقوق الطفل
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المادة ٦ 

 تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقًا أصيلاً في الحياة. 

المادة ٩ 

تضـمن الدـول الأطرـاف عدـم فصـل الطـفل عنـ والدـيهـ ضدـ إرادتهـما، إلا 

عــندمــا تــقرر الســلطات الــمختصة الــخاضــعة لــلمراجــعة الــقضائــية، وفــقًا 

لـلقانـون والإجـراءات الـمعمول بـها، أن هـذا الـفصل ضـروري لـمصلحة الـطفل 

الـفضلى. وقـد يـكون هـذا الـقرار ضـروريًـا فـي حـالـة مـعينة مـثل الـحالـة الـتي 

تـنطوي عـلى إسـاءة مـعامـلة أو إهـمال الـطفل مـن قِـبل الـوالـديـن، أو حـالـة 

يعيش فيها الوالدان منفصلين ويجب اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل. 

تـحترم الـدول الأطـراف حـق الـطفل الـمنفصل عـن أحـد الـوالـديـن أو كـليهما 

فـي الـحفاظ عـلى الـعلاقـات الـشخصية والاتـصال الـمباشـر بـكلا الـوالـديـن 

عـــلى أســـاس مـــنتظم، إلا إذا كـــان ذلـــك يـــتعارض مـــع مـــصلحة الـــطفل 

الفضلى. 

المادة ١٢ 

تـضمن الـدول الأطـراف لـلطفل الـقادر عـلى تـكويـن آرائـه الـخاصـة حـق الـتعبير 

عـن تـلك الآراء بحـريـة فـي جـميع الـمسائـل الـتي تـمسه، وعـليها أن تـولـي 

وجهات نظره الاعتبار الواجب وفقًا لسن الطفل ونضجه. 

ولهـذا الـغرض، تـتاح لـلطفل بـوجـه خـاص، الـفرصـة لـلاسـتماع إلـيه فـي أي 

إجـراءات قـضائـية وإداريـة تـمسه، إمـا مـباشـرة أو عـن طـريـق مـمثل أو هـيئة 

مناسبة، بما يتماشى مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني . 

٨٠

المادة ١٨ 

تبذل  الدول  الأطراف  قصاري  جهدها  لضمان  الإعتراف  بمبدأ  أن  كلا 

الوالدين  يتحملان  مسئوليات  مشتركة عن تربية الطفل ونموه.  ويتحمل 

الوالدان أو الأوصياء القانونيون، حسب الحالة،  المسئولية الأساسية عن 

تربية الطفل ونموه. وتكون مصلحة الطفل الفضلى شاغلهم الأساسي. 

المادة ٢٠ 

يـحق لـلطفل المحـروم بـصفة مـؤقـتة أو دائـمة مـن بـيئته الـعائـلية أو الـتي 

تـتطلب مـصلحته الـفضلى عـدم الـبقاء فـي تـلك الـبيئة، الـحصول عـلى حـمايـة 

ومساعدة خاصتَين توفرهما الدولة. 

المادة ٢٤ 

١. تـعترف الـدول الأطـراف بـحق الـطفل فـي الـتمتع بـأعـلى مسـتوى صـحي 

يـمكن بـلوغـه وبـحقه فـي مـرافـق عـلاج الأمـراض وإعـادة الـتأهـيل الـصحي. 

وتـبذل الـدول الأطـراف قـصارى جهـدهـا لـتضمن ألا يُحْـرَم أي طـفل مـن حـقه 

في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه. 

٢. تـتابـع الـدول الأطـراف إعـمال هـذا الـحق كـامـلاً وتتخـذ، بـوجـه خـاص، الـتدابـير 

المناسبة من أجل: 

(أ) خفض وفيات الرضع والأطفال، 

(ب) كــفالــة تــوفــير الــمساعــدة الــطبية والــرعــايــة الــصحية الــلازمــتَين لجــميع 

الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية، 

(ج) مـكافـحة الأمـراض وسـوء الـتغذيـة حـتى فـي إطـار الـرعـايـة الـصحية الأولـية، 

عـن طـريـق أمـور مـنها تـطبيق الـتكنولـوجـيا الـمتاحـة بـسهولـة وعـن طـريـق تـوفـير 

الأغـذيـة الـمغذيـة الـكافـية ومـياه الشـرب الـنقية، آخـذة فـي اعـتبارهـا أخـطار 

تلوث البيئة ومخاطره، 

٨١
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المادة ٦ 

 تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقًا أصيلاً في الحياة. 

المادة ٩ 

تضـمن الدـول الأطرـاف عدـم فصـل الطـفل عنـ والدـيهـ ضدـ إرادتهـما، إلا 

عــندمــا تــقرر الســلطات الــمختصة الــخاضــعة لــلمراجــعة الــقضائــية، وفــقًا 

لـلقانـون والإجـراءات الـمعمول بـها، أن هـذا الـفصل ضـروري لـمصلحة الـطفل 

الـفضلى. وقـد يـكون هـذا الـقرار ضـروريًـا فـي حـالـة مـعينة مـثل الـحالـة الـتي 

تـنطوي عـلى إسـاءة مـعامـلة أو إهـمال الـطفل مـن قِـبل الـوالـديـن، أو حـالـة 

يعيش فيها الوالدان منفصلين ويجب اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل. 

تـحترم الـدول الأطـراف حـق الـطفل الـمنفصل عـن أحـد الـوالـديـن أو كـليهما 

فـي الـحفاظ عـلى الـعلاقـات الـشخصية والاتـصال الـمباشـر بـكلا الـوالـديـن 

عـــلى أســـاس مـــنتظم، إلا إذا كـــان ذلـــك يـــتعارض مـــع مـــصلحة الـــطفل 

الفضلى. 

المادة ١٢ 

تـضمن الـدول الأطـراف لـلطفل الـقادر عـلى تـكويـن آرائـه الـخاصـة حـق الـتعبير 

عـن تـلك الآراء بحـريـة فـي جـميع الـمسائـل الـتي تـمسه، وعـليها أن تـولـي 

وجهات نظره الاعتبار الواجب وفقًا لسن الطفل ونضجه. 

ولهـذا الـغرض، تـتاح لـلطفل بـوجـه خـاص، الـفرصـة لـلاسـتماع إلـيه فـي أي 

إجـراءات قـضائـية وإداريـة تـمسه، إمـا مـباشـرة أو عـن طـريـق مـمثل أو هـيئة 

مناسبة، بما يتماشى مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني . 

٨٠

المادة ١٨ 

تبذل  الدول  الأطراف  قصاري  جهدها  لضمان  الإعتراف  بمبدأ  أن  كلا 

الوالدين  يتحملان  مسئوليات  مشتركة عن تربية الطفل ونموه.  ويتحمل 

الوالدان أو الأوصياء القانونيون، حسب الحالة،  المسئولية الأساسية عن 

تربية الطفل ونموه. وتكون مصلحة الطفل الفضلى شاغلهم الأساسي. 

المادة ٢٠ 

يـحق لـلطفل المحـروم بـصفة مـؤقـتة أو دائـمة مـن بـيئته الـعائـلية أو الـتي 

تـتطلب مـصلحته الـفضلى عـدم الـبقاء فـي تـلك الـبيئة، الـحصول عـلى حـمايـة 

ومساعدة خاصتَين توفرهما الدولة. 

المادة ٢٤ 

١. تـعترف الـدول الأطـراف بـحق الـطفل فـي الـتمتع بـأعـلى مسـتوى صـحي 

يـمكن بـلوغـه وبـحقه فـي مـرافـق عـلاج الأمـراض وإعـادة الـتأهـيل الـصحي. 

وتـبذل الـدول الأطـراف قـصارى جهـدهـا لـتضمن ألا يُحْـرَم أي طـفل مـن حـقه 

في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه. 

٢. تـتابـع الـدول الأطـراف إعـمال هـذا الـحق كـامـلاً وتتخـذ، بـوجـه خـاص، الـتدابـير 

المناسبة من أجل: 

(أ) خفض وفيات الرضع والأطفال، 

(ب) كــفالــة تــوفــير الــمساعــدة الــطبية والــرعــايــة الــصحية الــلازمــتَين لجــميع 

الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية، 

(ج) مـكافـحة الأمـراض وسـوء الـتغذيـة حـتى فـي إطـار الـرعـايـة الـصحية الأولـية، 

عـن طـريـق أمـور مـنها تـطبيق الـتكنولـوجـيا الـمتاحـة بـسهولـة وعـن طـريـق تـوفـير 

الأغـذيـة الـمغذيـة الـكافـية ومـياه الشـرب الـنقية، آخـذة فـي اعـتبارهـا أخـطار 

تلوث البيئة ومخاطره، 

٨١
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(د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها، 

ما الــوالــديــن والــطفل،  (ه) كــفالــة تــزويــد جــميع قــطاعــات الــمجتمع، ولاســيَّ

بـالـمعلومـات الأسـاسـية الـمتعلقة بـصحة الـطفل وتـغذيـته، ومـزايـا الـرضـاعـة 

الـطبيعية، ومـبادئ حـفظ الـصحة والإصـحاح الـبيئي، والـوقـايـة مـن الـحوادث، 

وحـصول هـذه الـقطاعـات عـلى تـعليم فـي هـذه الـمجالات ومـساعـدتـها فـي 

الاستفادة من هذه المعلومات، 

(و) تـطويـر الـرعـايـة الـصحية الـوقـائـية والإرشـاد الـمقدم لـلوالـديـن، والـتعليم 

والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، 

المادة ٣٥ 

تتخـذ الـدول الأطـراف جـميع الـتدابـير الـوطـنية والـثنائـية والـمتعددة الأطـراف 

ـجار بـهم لأي غـرض أو بـأي  الـمناسـبة لـمنع اخـتطاف الأطـفال أو بـيعهم أو الاتِّ

شكل من الأشكال. 

المادة ٣٩ 

تتخــذ الــدول الأطــراف جــميع الــتدابــير الــمناســبة لــتعزيــز الــتعافــي الــبدنــي 

والنفسـي وإعـادة الإدمـاج الاجـتماعـي لـلطفل الـذي يـقع ضـحية أي شـكل مـن 

أشـكال الإهـمال أو الاسـتغلال أو سـوء الـمعامـلة أو الـتعذيـب أو أي شـكل 

آخـر مـن أشـكال الـمعامـلة أو الـعقوبـة الـقاسـية أو الـلاإنـسانـية أو المهـينة؛ أو 

الـنزاعـات المسـلحة. ويـجب أن يحـدث هـذا الـتعافـي وإعـادة الإدمـاج فـي بـيئة 

تعزز صحة الطفل واحترامه لنفسه وكرامته. 

٨٢

 

اعـتمد لـلتوقـيع والانـضمام بـموجـب قـرار الجـمعية الـعامـة لـلأمـم 

المتحـدة ٢٦٣ لـمؤرخ فـي ٢٥ مـايـو ٢٠٠٠، وقـد وافـقت عـليه مـصر 

بـقرار رئـيس الجـمهوريـة رقـم ١٠٤ لـسنة ٢٠٠٢ نشـر فـي الجـريـدة 

الرسمية بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٠٥. 

المادة ٦  

١. تـقوم الـدول الأطـراف بـتقديـم أقـصى قـدر مـن الـمساعـدة إلـى بـعضها 

بــعضًا فــيما يــتعلق بــعمليات الــتحقيق أو الإجــراءات الــجنائــية أو إجــراءات 

تسـليم المجـرم فـيما يـتصل بـالجـرائـم المحـددة فـي الـفقرة ١ مـن الـمادة ٣، 

بـما فـي ذلـك تـقديـم الـمساعـدة فـي مـجال الـحصول عـلى مـا فـي حـوزتـها 

من أدلة لازمة لهذه الإجراءات. 

المادة ٨  

١.  تتخـذ الـدول الأطـراف الـتدابـير الـمناسـبة لحـمايـة حـقوق ومـصالـح الأطـفال 

ضـحايـا الـممارسـات المحـظورة بـموجـب هـذا الـبروتـوكـول فـي جـميع مـراحـل 

ما عن طريق ما يلي:  الإجراءات القضائية الجنائية، ولاسيَّ

(أ) الاعــتراف بــضعف الأطــفال الــضحايــا وتــكييف الإجــراءات لــجعلها تــعترف 

باحتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك احتياجاتهم الخاصة كشهود، 

(ب) إعـــلام الأطـــفال الـــضحايـــا بـــحقوقـــهم ودورهـــم وبـــنطاق الإجـــراءات 

وتوقيتها وتقدمها وبالبَتِّ في قضاياهم، 

٨٣

 البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال

واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
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(د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها، 

ما الــوالــديــن والــطفل،  (ه) كــفالــة تــزويــد جــميع قــطاعــات الــمجتمع، ولاســيَّ

بـالـمعلومـات الأسـاسـية الـمتعلقة بـصحة الـطفل وتـغذيـته، ومـزايـا الـرضـاعـة 

الـطبيعية، ومـبادئ حـفظ الـصحة والإصـحاح الـبيئي، والـوقـايـة مـن الـحوادث، 

وحـصول هـذه الـقطاعـات عـلى تـعليم فـي هـذه الـمجالات ومـساعـدتـها فـي 

الاستفادة من هذه المعلومات، 

(و) تـطويـر الـرعـايـة الـصحية الـوقـائـية والإرشـاد الـمقدم لـلوالـديـن، والـتعليم 

والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، 

المادة ٣٥ 

تتخـذ الـدول الأطـراف جـميع الـتدابـير الـوطـنية والـثنائـية والـمتعددة الأطـراف 

ـجار بـهم لأي غـرض أو بـأي  الـمناسـبة لـمنع اخـتطاف الأطـفال أو بـيعهم أو الاتِّ

شكل من الأشكال. 

المادة ٣٩ 

تتخــذ الــدول الأطــراف جــميع الــتدابــير الــمناســبة لــتعزيــز الــتعافــي الــبدنــي 

والنفسـي وإعـادة الإدمـاج الاجـتماعـي لـلطفل الـذي يـقع ضـحية أي شـكل مـن 

أشـكال الإهـمال أو الاسـتغلال أو سـوء الـمعامـلة أو الـتعذيـب أو أي شـكل 

آخـر مـن أشـكال الـمعامـلة أو الـعقوبـة الـقاسـية أو الـلاإنـسانـية أو المهـينة؛ أو 

الـنزاعـات المسـلحة. ويـجب أن يحـدث هـذا الـتعافـي وإعـادة الإدمـاج فـي بـيئة 

تعزز صحة الطفل واحترامه لنفسه وكرامته. 

٨٢

 

اعـتمد لـلتوقـيع والانـضمام بـموجـب قـرار الجـمعية الـعامـة لـلأمـم 

المتحـدة ٢٦٣ لـمؤرخ فـي ٢٥ مـايـو ٢٠٠٠، وقـد وافـقت عـليه مـصر 

بـقرار رئـيس الجـمهوريـة رقـم ١٠٤ لـسنة ٢٠٠٢ نشـر فـي الجـريـدة 

الرسمية بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٠٥. 

المادة ٦  

١. تـقوم الـدول الأطـراف بـتقديـم أقـصى قـدر مـن الـمساعـدة إلـى بـعضها 

بــعضًا فــيما يــتعلق بــعمليات الــتحقيق أو الإجــراءات الــجنائــية أو إجــراءات 

تسـليم المجـرم فـيما يـتصل بـالجـرائـم المحـددة فـي الـفقرة ١ مـن الـمادة ٣، 

بـما فـي ذلـك تـقديـم الـمساعـدة فـي مـجال الـحصول عـلى مـا فـي حـوزتـها 

من أدلة لازمة لهذه الإجراءات. 

المادة ٨  

١.  تتخـذ الـدول الأطـراف الـتدابـير الـمناسـبة لحـمايـة حـقوق ومـصالـح الأطـفال 

ضـحايـا الـممارسـات المحـظورة بـموجـب هـذا الـبروتـوكـول فـي جـميع مـراحـل 

ما عن طريق ما يلي:  الإجراءات القضائية الجنائية، ولاسيَّ

(أ) الاعــتراف بــضعف الأطــفال الــضحايــا وتــكييف الإجــراءات لــجعلها تــعترف 

باحتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك احتياجاتهم الخاصة كشهود، 

(ب) إعـــلام الأطـــفال الـــضحايـــا بـــحقوقـــهم ودورهـــم وبـــنطاق الإجـــراءات 

وتوقيتها وتقدمها وبالبَتِّ في قضاياهم، 

٨٣

 البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال

واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
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(ج) الـسماح بـعرض آراء الأطـفال الـضحايـا واحـتياجـاتـهم وشـواغـلهم والـنظر 

فـيها أثـناء الـدعـاوى الـتي تـمس مـصالـحهم الـشخصية بـطريـقة تـتماشـى مـع 

القواعد الإجرائية للقانون الوطني، 

(د) تــوفــير خــدمــات الــمسانــدة الــملائــمة لــلأطــفال الــضحايــا طــيلة ســير 

الإجراءات القانونية، 

(ه ) حـمايـة خـصوصـيات وهـويـة الأطـفال الـضحايـا واتـخاذ الـتدابـير الـلازمـة 

وفــقًا لــلقانــون الــوطــني لــتجنب نشــر مــعلومــات يــمكن أن تــفضي إلــى 

التعرف على هؤلاء الأطفال الضحايا، 

(و) الـقيام، فـي الـحالات الـمناسـبة، بـكفالـة حـمايـة سـلامـة الأطـفال الـضحايـا 

وأســرهــم والــشهود الــذيــن يشهــدون لــصالــحهم مــن الــتعرض لــلإرهــاب 

والانتقام، 

(ز) تـفادي الـتأخـير الـذي لا لـزوم لـه فـي الـبَتِّ فـي الـقضايـا وتـنفيذ الأوامـر أو 

القرارات التي تمنح تعويضات للأطفال الضحايا. 

٣. تــكفل الــدول الأطــراف أن يــعامــل الــنظام الــقضائــي الــجنائــي لــلأطــفال 

الــذيــن هــم ضــحايــا الجــرائــم الــوارد ذكــرهــا فــي هــذا الــبروتــوكــول الــمصلحة 

الفضلى للطفل بوصفها الاعتبار الرئيسي. 

٤. تتخــذ الــدول الأطــراف الــتدابــير الــلازمــة الــتي تــكفل الــتدريــب الــملائــم، 

وخـاصـة الـتدريـب الـقانـونـي والنفسـي، لـلأشـخاص الـذيـن يـعملون مـع ضـحايـا 

الجرائم المحظورة بموجب هذا البروتوكول. 

٨٤

المادة ٩  

١. تـعتمد الـدول الأطـراف أو تـعزز وتـنفذ وتنشـر الـقوانـين والـتدابـير الإداريـة 

والسـياسـات والـبرامـج الاجـتماعـية الـتي تـمنع الجـرائـم الـمشار إلـيها فـي هـذا 

الـبروتـوكـول. ويـنبغي إيـلاء اهـتمام خـاص لحـمايـة الأطـفال الـذيـن هـم عـرضـة 

بوجه خاص لهذه الممارسات. 

٤. تـكفل الـدول الأطـراف لجـميع الأطـفال ضـحايـا الجـرائـم الـموصـوفـة فـي 

هـذا الـبروتـوكـول إتـاحـة الإجـراءات الـمناسـبة فـي الـسعي لـلحصول، دون 

تـــمييز، عـــلى تـــعويـــض عـــن الأضـــرار الـــتي لـــحقت بـــهم مـــن الأشـــخاص 

المسئولين قانونًا عن ذلك. 

المادة ١٠  

١. تتخـذ الـدول الأطـراف كـل الخـطوات الـلازمـة لـتقويـة الـتعاون الـدولـي عـن 

طــريــق الــترتــيبات الــثنائــية والــمتعددة الأطــراف والإقــليمية لــمنع وكــشف 

وتحـري ومـقاضـاة ومـعاقـبة الـجهات الـمسؤولـة عـن أفـعال تـنطوي عـلى بـيع 

الأطـفال واسـتغلالـهم فـي الـبغاء وفـي الـمواد الإبـاحـية والسـياحـة الجنسـية. 

كـــما تـــعزز الـــدول لأطـــراف الـــتعاون والتنســـيق الـــدولـــيين بـــين ســـلطاتـــها 

والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية. 

٢. تـقوم الـدول الأطـراف بـتعزيـز الـتعاون الـدولـي لـمساعـدة الأطـفال الـضحايـا 

عـلى الـشفاء الـبدنـي والنفسـي وإعـادة إدمـاجـهم فـي الـمجتمع وإعـادتـهم 

إلى أوطانهم. 

٨٥



85

(ج) الـسماح بـعرض آراء الأطـفال الـضحايـا واحـتياجـاتـهم وشـواغـلهم والـنظر 

فـيها أثـناء الـدعـاوى الـتي تـمس مـصالـحهم الـشخصية بـطريـقة تـتماشـى مـع 

القواعد الإجرائية للقانون الوطني، 

(د) تــوفــير خــدمــات الــمسانــدة الــملائــمة لــلأطــفال الــضحايــا طــيلة ســير 

الإجراءات القانونية، 

(ه ) حـمايـة خـصوصـيات وهـويـة الأطـفال الـضحايـا واتـخاذ الـتدابـير الـلازمـة 

وفــقًا لــلقانــون الــوطــني لــتجنب نشــر مــعلومــات يــمكن أن تــفضي إلــى 

التعرف على هؤلاء الأطفال الضحايا، 

(و) الـقيام، فـي الـحالات الـمناسـبة، بـكفالـة حـمايـة سـلامـة الأطـفال الـضحايـا 

وأســرهــم والــشهود الــذيــن يشهــدون لــصالــحهم مــن الــتعرض لــلإرهــاب 

والانتقام، 

(ز) تـفادي الـتأخـير الـذي لا لـزوم لـه فـي الـبَتِّ فـي الـقضايـا وتـنفيذ الأوامـر أو 

القرارات التي تمنح تعويضات للأطفال الضحايا. 

٣. تــكفل الــدول الأطــراف أن يــعامــل الــنظام الــقضائــي الــجنائــي لــلأطــفال 

الــذيــن هــم ضــحايــا الجــرائــم الــوارد ذكــرهــا فــي هــذا الــبروتــوكــول الــمصلحة 

الفضلى للطفل بوصفها الاعتبار الرئيسي. 

٤. تتخــذ الــدول الأطــراف الــتدابــير الــلازمــة الــتي تــكفل الــتدريــب الــملائــم، 

وخـاصـة الـتدريـب الـقانـونـي والنفسـي، لـلأشـخاص الـذيـن يـعملون مـع ضـحايـا 

الجرائم المحظورة بموجب هذا البروتوكول. 

٨٤

المادة ٩  

١. تـعتمد الـدول الأطـراف أو تـعزز وتـنفذ وتنشـر الـقوانـين والـتدابـير الإداريـة 

والسـياسـات والـبرامـج الاجـتماعـية الـتي تـمنع الجـرائـم الـمشار إلـيها فـي هـذا 

الـبروتـوكـول. ويـنبغي إيـلاء اهـتمام خـاص لحـمايـة الأطـفال الـذيـن هـم عـرضـة 

بوجه خاص لهذه الممارسات. 

٤. تـكفل الـدول الأطـراف لجـميع الأطـفال ضـحايـا الجـرائـم الـموصـوفـة فـي 

هـذا الـبروتـوكـول إتـاحـة الإجـراءات الـمناسـبة فـي الـسعي لـلحصول، دون 

تـــمييز، عـــلى تـــعويـــض عـــن الأضـــرار الـــتي لـــحقت بـــهم مـــن الأشـــخاص 

المسئولين قانونًا عن ذلك. 

المادة ١٠  

١. تتخـذ الـدول الأطـراف كـل الخـطوات الـلازمـة لـتقويـة الـتعاون الـدولـي عـن 

طــريــق الــترتــيبات الــثنائــية والــمتعددة الأطــراف والإقــليمية لــمنع وكــشف 

وتحـري ومـقاضـاة ومـعاقـبة الـجهات الـمسؤولـة عـن أفـعال تـنطوي عـلى بـيع 

الأطـفال واسـتغلالـهم فـي الـبغاء وفـي الـمواد الإبـاحـية والسـياحـة الجنسـية. 

كـــما تـــعزز الـــدول لأطـــراف الـــتعاون والتنســـيق الـــدولـــيين بـــين ســـلطاتـــها 

والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية. 

٢. تـقوم الـدول الأطـراف بـتعزيـز الـتعاون الـدولـي لـمساعـدة الأطـفال الـضحايـا 

عـلى الـشفاء الـبدنـي والنفسـي وإعـادة إدمـاجـهم فـي الـمجتمع وإعـادتـهم 

إلى أوطانهم. 

٨٥
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اعـتمدت وعـرضـت لـلتوقـيع والـتصديـق والانـضمام بـموجـب قـرار 

الجـمعية الـعامـة لـلأمـم المتحـدة ٢٥ الـدورة الـخامـسة والخـمسون 

الـمؤرخ فـي ١٥ نـوفـمبر ٢٠٠٠، وافـقت عـليها مـصر بـقرار رئـيس 

الجــمهوريــة رقــم ٢٩٤ لــسنة ٢٠٠٣ نشــر فــي الجــريــدة الــرســمية 

بتاريخ ٩/٩/٢٠٠٤. 

المادة ١٤ 

٢. عـندمـا تتخـذ الـدول الأطـراف إجـراء مـا بـناءً عـلى طـلب دولـة طـرف أخـرى، 

وفـقا لـلمادة ١٣ مـن هـذه الاتـفاقـية، تـنظر تـلك الـدول عـلى سـبيل الأولـويـة، 

بـالـقدر الـذي يـسمح بـه قـانـونـها الـداخـلي وإذا مـا طُـلب مـنها ذلـك، فـي رد 

عــائــدات الجــرائــم الــمصادرة أو الــممتلكات الــمصادرة إلــى الــدولــة الــطرف 

الــطالــبة، لــكي يــتسنى لــها تــقديــم تــعويــضات إلــى ضــحايــا الجــريــمة أو رد 

عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه إلى أصحابها الشرعيين. 

٨٦

المادة ٢٤ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

حماية الشهود 

١. تتخـذ كـل دولـة طـرف تـدابـير مـلائـمة فـي حـدود إمـكانـياتـها لـتوفـير حـمايـة 

فـعالـة لـلشهود الـذيـن يـدلـون فـي الإجـراءات الـجنائـية بـشهادة بـخصوص 

الجـرائـم الـمشمولـة بهـذه الاتـفاقـية، وكـذلـك لأقـاربـهم وسـائـر الأشـخاص 

وثيقي الصلة بهم، حسب الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل. 

٢. يـجوز أن يـكون مـن بـين الـتدابـير الـمتوخـاة فـي الـفقرة ١ مـن هـذه الـمادة، 

ودون مـساس بـحقوق الـمدعـى عـليه، بـما فـي ذلـك حـقه فـي الـضمانـات 

الإجرائية: 

(أ) وضـع قـواعـد إجـرائـية لـتوفـير الحـمايـة الجسـديـة لأولـئك الأشـخاص، كـالـقيام 

مـثلاً، بـالـقدر الـلازم والـممكن عـمليًا، بـتغيير أمـاكـن إقـامـتهم، والـسماح عـند 

الاقـتضاء بـعدم إفـشاء الـمعلومـات الـمتعلقة بـهويـتهم وأمـاكـن وجـودهـم أو 

بفرض قيود على إفشائها. 

(ب) تـوفـير قـواعـد خـاصـة بـالأدلـة تـتيح الإدلاء بـالـشهادة عـلى نـحو يـكفل 

سـلامـة الـشاهـد، كـالـسماح مـثلاً بـالإدلاء بـالـشهادة بـاسـتخدام تـكنولـوجـيا 

الاتصالات، ومنها مثلاً وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة. 

٣. تـنظر الـدول الأطـراف فـي إبـرام اتـفاقـات أو تـرتـيبات مـع دول أخـرى بـشأن 

تغيير أماكن إقامة الأشخاص المذكورين في الفقرة ١ من هذه المادة. 

٤. تنطبق أحكام هذه المادة كذلك على الضحايا من حيث كونهم شهود. 

٨٧
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اعـتمدت وعـرضـت لـلتوقـيع والـتصديـق والانـضمام بـموجـب قـرار 

الجـمعية الـعامـة لـلأمـم المتحـدة ٢٥ الـدورة الـخامـسة والخـمسون 

الـمؤرخ فـي ١٥ نـوفـمبر ٢٠٠٠، وافـقت عـليها مـصر بـقرار رئـيس 

الجــمهوريــة رقــم ٢٩٤ لــسنة ٢٠٠٣ نشــر فــي الجــريــدة الــرســمية 

بتاريخ ٩/٩/٢٠٠٤. 

المادة ١٤ 

٢. عـندمـا تتخـذ الـدول الأطـراف إجـراء مـا بـناءً عـلى طـلب دولـة طـرف أخـرى، 

وفـقا لـلمادة ١٣ مـن هـذه الاتـفاقـية، تـنظر تـلك الـدول عـلى سـبيل الأولـويـة، 

بـالـقدر الـذي يـسمح بـه قـانـونـها الـداخـلي وإذا مـا طُـلب مـنها ذلـك، فـي رد 

عــائــدات الجــرائــم الــمصادرة أو الــممتلكات الــمصادرة إلــى الــدولــة الــطرف 

الــطالــبة، لــكي يــتسنى لــها تــقديــم تــعويــضات إلــى ضــحايــا الجــريــمة أو رد 

عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه إلى أصحابها الشرعيين. 

٨٦

المادة ٢٤ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

حماية الشهود 

١. تتخـذ كـل دولـة طـرف تـدابـير مـلائـمة فـي حـدود إمـكانـياتـها لـتوفـير حـمايـة 

فـعالـة لـلشهود الـذيـن يـدلـون فـي الإجـراءات الـجنائـية بـشهادة بـخصوص 

الجـرائـم الـمشمولـة بهـذه الاتـفاقـية، وكـذلـك لأقـاربـهم وسـائـر الأشـخاص 

وثيقي الصلة بهم، حسب الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل. 

٢. يـجوز أن يـكون مـن بـين الـتدابـير الـمتوخـاة فـي الـفقرة ١ مـن هـذه الـمادة، 

ودون مـساس بـحقوق الـمدعـى عـليه، بـما فـي ذلـك حـقه فـي الـضمانـات 

الإجرائية: 

(أ) وضـع قـواعـد إجـرائـية لـتوفـير الحـمايـة الجسـديـة لأولـئك الأشـخاص، كـالـقيام 

مـثلاً، بـالـقدر الـلازم والـممكن عـمليًا، بـتغيير أمـاكـن إقـامـتهم، والـسماح عـند 

الاقـتضاء بـعدم إفـشاء الـمعلومـات الـمتعلقة بـهويـتهم وأمـاكـن وجـودهـم أو 

بفرض قيود على إفشائها. 

(ب) تـوفـير قـواعـد خـاصـة بـالأدلـة تـتيح الإدلاء بـالـشهادة عـلى نـحو يـكفل 

سـلامـة الـشاهـد، كـالـسماح مـثلاً بـالإدلاء بـالـشهادة بـاسـتخدام تـكنولـوجـيا 

الاتصالات، ومنها مثلاً وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة. 

٣. تـنظر الـدول الأطـراف فـي إبـرام اتـفاقـات أو تـرتـيبات مـع دول أخـرى بـشأن 

تغيير أماكن إقامة الأشخاص المذكورين في الفقرة ١ من هذه المادة. 

٤. تنطبق أحكام هذه المادة كذلك على الضحايا من حيث كونهم شهود. 

٨٧
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المادة ٢٥ 

مساعدة الضحايا وحمايتهم 

١. تتخــذ كــل دولــة طــرف تــدابــير مــلائــمة فــي حــدود إمــكانــياتــها لــتوفــير 

الـمساعـدة والحـمايـة لـضحايـا الجـرائـم الـمشمولـة بهـذه الاتـفاقـية، خـصوصًـا 

في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام أو للترهيب. 

٢. تــضع كــل دولــة طــرف قــواعــد إجــرائــية مــلائــمة تــوفــر لــضحايــا الجــرائــم 

المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار. 

٣. تـتيح كـل دولـة طـرف، رهـنًا بـقانـونـها الـداخـلي، إمـكانـية عـرض آراء الـضحايـا 

وشـواغـلهم وأخـذهـا بـعين الاعـتبار فـي الـمراحـل الـمناسـبة مـن الإجـراءات 

الجنائية المتخذة بحق الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع. 

المادة ٢٩ 

التدريب والمساعدة التقنية 

١. تـعمل كـل دولـة طـرف، قـدر الـضرورة، عـلى إنـشاء أو تـطويـر أو تحسـين 

بـرنـامـج تـدريـب خـاص لـلعامـلين فـي أجهـزتـها الـمعنية بـإنـفاذ الـقانـون، ومـنهم 

أعـضاء الـنيابـة الـعامـة وقـضاة الـتحقيق ومـوظـفي الجـمارك وغـيرهـم مـن 

الــعامــلين الــمكلفين بــمنع وكــشف ومــكافــحة الجــرائــم الــمشمولــة بهــذه 

الاتــفاقــية. ويــجوز أن تــشمل تــلك الــبرامــج إعــارة الــموظــفين وتــبادلــهم. 

وتـتناول تـلك الـبرامـج، عـلى وجـه الـخصوص وبـقدر مـا يـسمح بـه الـقانـون 

الداخلي، ما يلي: 

(أ) الــطرائــق المســتخدمــة فــي مــنع الجــرائــم الــمشمولــة بهــذه الاتــفاقــية 

وكشفها ومكافحتها. 

٨٨

(ب) الـــدروب والأســـالـــيب الـــتي يســـتخدمـــها الأشـــخاص المشـــتبه فـــي 

ضـلوعـهم فـي الجـرائـم الـمشمولـة بهـذه الاتـفاقـية، بـما فـي ذلـك داخـل دول 

العبور، والتدابير المضادة المناسبة. 

(ج) مراقبة حركة الممنوعات. 

(د) كـشف ومـراقـبة حـركـة عـائـدات الجـرائمـ أو الـممتلكات أو الـمعدات أو غـيرهـا 

مــن الأدوات والأســالــيب المســتخدمــة فــي نــقل أو إخــفاء أو تــمويــه تــلك 

الـــعائـــدات أو الـــممتلكات أو الـــمعدات أو غـــيرهـــا مـــن الأدوات، وكـــذلـــك 

الأســالــيب المســتخدمــة فــي مــكافــحة جــرائــم غســل الأمــوال وغــيرهــا مــن 

الجرائم المالية. 

(هـ) جمع الأدلة. 

(و) أساليب المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة. 

(ز) الـمعدات والأسـالـيب الحـديـثة لإنـفاذ الـقانـون، بـما فـي ذلـك الـمراقـبة 

الإلكترونية والتسليم المراقب والعمليات السرية. 

(ح) الـطرائـق المسـتخدمـة فـي مـكافـحة الجـريـمة الـمنظمة عـبر الـوطـنية الـتي 

تـرتـكب بـاسـتخدام الـحواسـيب أو شـبكات الاتـصالات السـلكية والـلاسـلكية أو 

غير ذلك من أشكال التكنولوجيا الحديثة. 

(ط) الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود. 

٨٩
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المادة ٢٥ 

مساعدة الضحايا وحمايتهم 

١. تتخــذ كــل دولــة طــرف تــدابــير مــلائــمة فــي حــدود إمــكانــياتــها لــتوفــير 

الـمساعـدة والحـمايـة لـضحايـا الجـرائـم الـمشمولـة بهـذه الاتـفاقـية، خـصوصًـا 

في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام أو للترهيب. 

٢. تــضع كــل دولــة طــرف قــواعــد إجــرائــية مــلائــمة تــوفــر لــضحايــا الجــرائــم 

المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار. 

٣. تـتيح كـل دولـة طـرف، رهـنًا بـقانـونـها الـداخـلي، إمـكانـية عـرض آراء الـضحايـا 

وشـواغـلهم وأخـذهـا بـعين الاعـتبار فـي الـمراحـل الـمناسـبة مـن الإجـراءات 

الجنائية المتخذة بحق الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع. 

المادة ٢٩ 

التدريب والمساعدة التقنية 

١. تـعمل كـل دولـة طـرف، قـدر الـضرورة، عـلى إنـشاء أو تـطويـر أو تحسـين 

بـرنـامـج تـدريـب خـاص لـلعامـلين فـي أجهـزتـها الـمعنية بـإنـفاذ الـقانـون، ومـنهم 

أعـضاء الـنيابـة الـعامـة وقـضاة الـتحقيق ومـوظـفي الجـمارك وغـيرهـم مـن 

الــعامــلين الــمكلفين بــمنع وكــشف ومــكافــحة الجــرائــم الــمشمولــة بهــذه 

الاتــفاقــية. ويــجوز أن تــشمل تــلك الــبرامــج إعــارة الــموظــفين وتــبادلــهم. 

وتـتناول تـلك الـبرامـج، عـلى وجـه الـخصوص وبـقدر مـا يـسمح بـه الـقانـون 

الداخلي، ما يلي: 

(أ) الــطرائــق المســتخدمــة فــي مــنع الجــرائــم الــمشمولــة بهــذه الاتــفاقــية 

وكشفها ومكافحتها. 

٨٨

(ب) الـــدروب والأســـالـــيب الـــتي يســـتخدمـــها الأشـــخاص المشـــتبه فـــي 

ضـلوعـهم فـي الجـرائـم الـمشمولـة بهـذه الاتـفاقـية، بـما فـي ذلـك داخـل دول 

العبور، والتدابير المضادة المناسبة. 

(ج) مراقبة حركة الممنوعات. 

(د) كـشف ومـراقـبة حـركـة عـائـدات الجـرائمـ أو الـممتلكات أو الـمعدات أو غـيرهـا 

مــن الأدوات والأســالــيب المســتخدمــة فــي نــقل أو إخــفاء أو تــمويــه تــلك 

الـــعائـــدات أو الـــممتلكات أو الـــمعدات أو غـــيرهـــا مـــن الأدوات، وكـــذلـــك 

الأســالــيب المســتخدمــة فــي مــكافــحة جــرائــم غســل الأمــوال وغــيرهــا مــن 

الجرائم المالية. 

(هـ) جمع الأدلة. 

(و) أساليب المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة. 

(ز) الـمعدات والأسـالـيب الحـديـثة لإنـفاذ الـقانـون، بـما فـي ذلـك الـمراقـبة 

الإلكترونية والتسليم المراقب والعمليات السرية. 

(ح) الـطرائـق المسـتخدمـة فـي مـكافـحة الجـريـمة الـمنظمة عـبر الـوطـنية الـتي 

تـرتـكب بـاسـتخدام الـحواسـيب أو شـبكات الاتـصالات السـلكية والـلاسـلكية أو 

غير ذلك من أشكال التكنولوجيا الحديثة. 

(ط) الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود. 

٨٩
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اعــتُمد وعُــرض لــلتوقــيع والــتصديــق والانــضمام بــموجــب قــرار 

الجـــمعية الـــعامـــة لـــلأمـــم المتحـــدة رقـــم ٢٥ الـــدورة الـــخامـــسة 

والخمسون المؤرخ في ١٥ نوفمبر ٢٠٠٠ 

المادة ٦ 

مساعدة ضحايا الإتجار بالأشخاص وحمايتهم 

١. تحـرص كـل دولـة طـرف، فـي الـحالات الـتي تـقتضي ذلـك وبـقدر مـا يـتيحه 

قـانـونـها الـداخـلي، عـلى صـون الحـرمـة الـشخصية لـضحايـا الإتـجار بـالأشـخاص 

ـجار  وهـويـتهم، بـوسـائـل مـنها جـعل الإجـراءات الـقانـونـية الـمتعلقة بـذلـك الاتِّ

سرية. 

٣. تـنظر كـل دولـة طـرف فـي تـنفيذ تـدابـير تـتيح الـتعافـي الجسـدي والنفسـي 

والاجـتماعـي لـضحايـا الإتـجار بـالأشـخاص، بـما يـشمل، فـي الـحالات الـتي 

تـقتضي ذلـك، الـتعاون مـع الـمنظمات غـير الـحكومـية وسـائـر الـمنظمات ذات 

الصلة وغيرها من عناصر المجتمع المدني، وخصوصًا توفير ما يلي: 

(أ) السكن اللائق. 

(ب) الـمشورة والـمعلومـات، خـصوصًـا فـيما يـتعلق بـحقوقـهم الـقانـونـية، 

بلغة يمكن لضحايا الإتجار بالأشخاص فهمها. 

٩٠

بـروتـوكـول مـنع وقـمع ومـعاقـبة الإتـجار بـالأشـخاص، وبـخاصـة الـنساء 

والأطــفال، الــمكمل لاتــفاقــية الأمــم المتحــدة لــمكافــحة الجــريــمة 

المنظمة عبر الوطنية

(ج) المساعدة الطبية والنفسية والمادية. 

(د) فرص العمل والتعليم والتدريب. 

٤. تـأخـذ كـل دولـة طـرف بـعين الاعـتبار، لـدى تـطبيق أحـكام هـذه الـمادة، سـن 

ونــوع جــنس ضــحايــا الإتــجار بــالأشــخاص واحــتياجــاتــهم الــخاصــة، ولاســيما 

احتياجات الأطفال الخاصة، بما في ذلك السكن اللائق والتعليم والرعاية. 

٥. تحــرص كــل دولــة طــرف عــلى تــوفــير الســلامــة الــبدنــية لــضحايــا الإتــجار 

بالأشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها. 

٦. تـكفل كـل دولـة طـرف احـتواء نـظامـها الـقانـونـي الـداخـلي عـلى تـدابـير تـتيح 

لـضحايـا الإتـجار بـالأشـخاص إمـكانـية الـحصول عـلى تـعويـض عـن الأضـرار الـتي 

تكون قد لحقت بهم. 

٩١
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اعــتُمد وعُــرض لــلتوقــيع والــتصديــق والانــضمام بــموجــب قــرار 

الجـــمعية الـــعامـــة لـــلأمـــم المتحـــدة رقـــم ٢٥ الـــدورة الـــخامـــسة 

والخمسون المؤرخ في ١٥ نوفمبر ٢٠٠٠ 

المادة ٦ 

مساعدة ضحايا الإتجار بالأشخاص وحمايتهم 

١. تحـرص كـل دولـة طـرف، فـي الـحالات الـتي تـقتضي ذلـك وبـقدر مـا يـتيحه 

قـانـونـها الـداخـلي، عـلى صـون الحـرمـة الـشخصية لـضحايـا الإتـجار بـالأشـخاص 

ـجار  وهـويـتهم، بـوسـائـل مـنها جـعل الإجـراءات الـقانـونـية الـمتعلقة بـذلـك الاتِّ

سرية. 

٣. تـنظر كـل دولـة طـرف فـي تـنفيذ تـدابـير تـتيح الـتعافـي الجسـدي والنفسـي 

والاجـتماعـي لـضحايـا الإتـجار بـالأشـخاص، بـما يـشمل، فـي الـحالات الـتي 

تـقتضي ذلـك، الـتعاون مـع الـمنظمات غـير الـحكومـية وسـائـر الـمنظمات ذات 

الصلة وغيرها من عناصر المجتمع المدني، وخصوصًا توفير ما يلي: 

(أ) السكن اللائق. 

(ب) الـمشورة والـمعلومـات، خـصوصًـا فـيما يـتعلق بـحقوقـهم الـقانـونـية، 

بلغة يمكن لضحايا الإتجار بالأشخاص فهمها. 

٩٠

بـروتـوكـول مـنع وقـمع ومـعاقـبة الإتـجار بـالأشـخاص، وبـخاصـة الـنساء 

والأطــفال، الــمكمل لاتــفاقــية الأمــم المتحــدة لــمكافــحة الجــريــمة 

المنظمة عبر الوطنية

(ج) المساعدة الطبية والنفسية والمادية. 

(د) فرص العمل والتعليم والتدريب. 

٤. تـأخـذ كـل دولـة طـرف بـعين الاعـتبار، لـدى تـطبيق أحـكام هـذه الـمادة، سـن 

ونــوع جــنس ضــحايــا الإتــجار بــالأشــخاص واحــتياجــاتــهم الــخاصــة، ولاســيما 

احتياجات الأطفال الخاصة، بما في ذلك السكن اللائق والتعليم والرعاية. 

٥. تحــرص كــل دولــة طــرف عــلى تــوفــير الســلامــة الــبدنــية لــضحايــا الإتــجار 

بالأشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها. 

٦. تـكفل كـل دولـة طـرف احـتواء نـظامـها الـقانـونـي الـداخـلي عـلى تـدابـير تـتيح 

لـضحايـا الإتـجار بـالأشـخاص إمـكانـية الـحصول عـلى تـعويـض عـن الأضـرار الـتي 

تكون قد لحقت بهم. 

٩١
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المادة ٩ 

منع الإتجار بالأشخاص 

١. تضع الدول الأطراف سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل: 

(أ) منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص؛ 

(ب) حــمايــة ضــحايــا الإتــجار بــالأشــخاص، وبــخاصــة الــنساء والأطــفال، مــن 

معاودة إيذائهم. 

٢. تــسعى الــدول الأطــراف إلــى الــقيام بــتدابــير، كــالــبحوث والــمعلومــات 

والحـملات الإعـلامـية والـمبادرات الاجـتماعـية والاقـتصاديـة، لـمنع ومـكافـحة 

الإتجار بالأشخاص. 

٣. تـشمل السـياسـات والـبرامـج والـتدابـير الأخـرى الـتي تـوضـع وفـقًا لهـذه 

الـمادة، حسـب الاقـتضاء، الـتعاون مـع الـمنظمات غـير الـحكومـية أو غـيرهـا مـن 

المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني. 

٤. تتخـذ الـدول الأطـراف أو تـعزّز، بـوسـائـل مـنها الـتعاون الـثنائـي أو الـمتعدد 

الأطـراف، تـدابـير لـتخفيف وطـأة الـعوامـل الـتي تـجعل الأشـخاص، وبـخاصـة 

الـنساء والأطـفال، مسـتضعفين أمـام الإتـجار، مـثل الـفقر والتخـلف وانـعدام 

تكافؤ الفرص. 

٥. تــعتمد الــدول الأطــراف أو تــعزّز تــدابــير تشــريــعية أو تــدابــير أخــرى، مــثل 

الـتدابـير الـتعليمية أو الاجـتماعـية أو الـثقافـية، بـوسـائـل مـنها الـتعاون الـثنائـي 

والـمتعدد الأطـراف، مـن أجـل صـد الـطلب الـذي يـحفز جـميع أشـكال اسـتغلال 

الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، التي تفضي إلى الإتجار. 

٩٢

المادة ١٠ 

تبادل المعلومات وتوفير التدريب 

١. تــتعاون ســلطات إنــفاذ الــقانــون والهجــرة وســائــر الســلطات ذات الــصلة 

فـــي الـــدول الأطـــراف فـــيما بـــينها، حســـب الاقـــتضاء، مـــن خـــلال تـــبادل 

المعلومات وفقا لقوانينها الداخلية، حتى تتمكن من تحديد: 

(أ) إذا مـا كـان الأفـراد الـذيـن يـعبرون حـدودًا دولـية، أو يشـرعـون فـي عـبورهـا، 

بـوثـائـق سـفر تـخص أشـخاصًـا آخـريـن أو بـدون وثـائـق سـفر، هـم مـن مـرتـكبي 

الإتجار بالأشخاص أو من ضحاياه. 

(ب) أنـواع وثـائـق الـسفر الـتي اسـتعملها الأفـراد أو شـرعـوا فـي اسـتعمالـها 

لعبور حدود دولية بهدف الإتجار بالأشخاص. 

(ج) الـوسـائـل والأسـالـيب الـتي تسـتخدمـها الجـماعـات الإجـرامـية الـمنظمة 

لـغرض الإتـجار بـالأشـخاص، بـما فـي ذلـك تـجنيد الـضحايـا ونـقلهم، والـدروب 

والــصلات بــين الأفــراد والجــماعــات الــضالــعة فــي ذلــك الإتــجار، والــتدابــير 

الممكنة لكشفها. 

٢. تـوفـر الـدول الأطـراف أو تـعزّز تـدريـب مـوظـفي إنـفاذ الـقانـون ومـوظـفي 

الهجـرة وغـيرهـم مـن الـموظـفين الـمختصين عـلى مـنع الإتـجار بـالأشـخاص. 

ب الــتدريــب عــلى الأســالــيب المســتخدمــة فــي مــنع ذلــك  ويــنبغي أن يــنْصَّ

الإتـجار ومـلاحـقة المتجـريـن وحـمايـة حـقوق الـضحايـا، بـما فـي ذلـك حـمايـة 

الـضحايـا مـن المتجـريـن. ويـنبغي أن يـراعـي هـذا الـتدريـب الـحاجـة إلـى مـراعـاة 

حـقوق الإنـسان والـمسائـل الـحساسـة فـيما يـتعلق بـالأطـفال ونـوع الـجنس، 

كــما يــنبغي أن يــشجّع الــتعاون مــع الــمنظمات غــير الــحكومــية وغــيرهــا مــن 

المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني.

٩٣
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المادة ٩ 

منع الإتجار بالأشخاص 

١. تضع الدول الأطراف سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل: 

(أ) منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص؛ 

(ب) حــمايــة ضــحايــا الإتــجار بــالأشــخاص، وبــخاصــة الــنساء والأطــفال، مــن 

معاودة إيذائهم. 

٢. تــسعى الــدول الأطــراف إلــى الــقيام بــتدابــير، كــالــبحوث والــمعلومــات 

والحـملات الإعـلامـية والـمبادرات الاجـتماعـية والاقـتصاديـة، لـمنع ومـكافـحة 

الإتجار بالأشخاص. 

٣. تـشمل السـياسـات والـبرامـج والـتدابـير الأخـرى الـتي تـوضـع وفـقًا لهـذه 

الـمادة، حسـب الاقـتضاء، الـتعاون مـع الـمنظمات غـير الـحكومـية أو غـيرهـا مـن 

المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني. 

٤. تتخـذ الـدول الأطـراف أو تـعزّز، بـوسـائـل مـنها الـتعاون الـثنائـي أو الـمتعدد 

الأطـراف، تـدابـير لـتخفيف وطـأة الـعوامـل الـتي تـجعل الأشـخاص، وبـخاصـة 

الـنساء والأطـفال، مسـتضعفين أمـام الإتـجار، مـثل الـفقر والتخـلف وانـعدام 

تكافؤ الفرص. 

٥. تــعتمد الــدول الأطــراف أو تــعزّز تــدابــير تشــريــعية أو تــدابــير أخــرى، مــثل 

الـتدابـير الـتعليمية أو الاجـتماعـية أو الـثقافـية، بـوسـائـل مـنها الـتعاون الـثنائـي 

والـمتعدد الأطـراف، مـن أجـل صـد الـطلب الـذي يـحفز جـميع أشـكال اسـتغلال 

الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، التي تفضي إلى الإتجار. 

٩٢

المادة ١٠ 

تبادل المعلومات وتوفير التدريب 

١. تــتعاون ســلطات إنــفاذ الــقانــون والهجــرة وســائــر الســلطات ذات الــصلة 

فـــي الـــدول الأطـــراف فـــيما بـــينها، حســـب الاقـــتضاء، مـــن خـــلال تـــبادل 

المعلومات وفقا لقوانينها الداخلية، حتى تتمكن من تحديد: 

(أ) إذا مـا كـان الأفـراد الـذيـن يـعبرون حـدودًا دولـية، أو يشـرعـون فـي عـبورهـا، 

بـوثـائـق سـفر تـخص أشـخاصًـا آخـريـن أو بـدون وثـائـق سـفر، هـم مـن مـرتـكبي 

الإتجار بالأشخاص أو من ضحاياه. 

(ب) أنـواع وثـائـق الـسفر الـتي اسـتعملها الأفـراد أو شـرعـوا فـي اسـتعمالـها 

لعبور حدود دولية بهدف الإتجار بالأشخاص. 

(ج) الـوسـائـل والأسـالـيب الـتي تسـتخدمـها الجـماعـات الإجـرامـية الـمنظمة 

لـغرض الإتـجار بـالأشـخاص، بـما فـي ذلـك تـجنيد الـضحايـا ونـقلهم، والـدروب 

والــصلات بــين الأفــراد والجــماعــات الــضالــعة فــي ذلــك الإتــجار، والــتدابــير 

الممكنة لكشفها. 

٢. تـوفـر الـدول الأطـراف أو تـعزّز تـدريـب مـوظـفي إنـفاذ الـقانـون ومـوظـفي 

الهجـرة وغـيرهـم مـن الـموظـفين الـمختصين عـلى مـنع الإتـجار بـالأشـخاص. 

ب الــتدريــب عــلى الأســالــيب المســتخدمــة فــي مــنع ذلــك  ويــنبغي أن يــنْصَّ

الإتـجار ومـلاحـقة المتجـريـن وحـمايـة حـقوق الـضحايـا، بـما فـي ذلـك حـمايـة 

الـضحايـا مـن المتجـريـن. ويـنبغي أن يـراعـي هـذا الـتدريـب الـحاجـة إلـى مـراعـاة 

حـقوق الإنـسان والـمسائـل الـحساسـة فـيما يـتعلق بـالأطـفال ونـوع الـجنس، 

كــما يــنبغي أن يــشجّع الــتعاون مــع الــمنظمات غــير الــحكومــية وغــيرهــا مــن 

المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني.

٩٣



الدليل الإرشادي
 للحقوق الإجرائية للأطفال المجني عليهم 

والشهود على الجرائم


